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  ردنيالقضائیة في القانون العراقي والأ الحراسة 

  عدادإ

  حسنین نوري صكر القیسي

  ستاذ الدكتورالأشراف إ

  بومغليمهند عزمي أ

  الملخص

هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى البحـــث فـــي الحراســـة القضـــائیة وفـــق القـــانونین العراقـــي والأردنـــي واتبـــاع 

منهجیــة البحــث المقــارن خــلال الدراســة والحراســة القضــائیة هــو وضــع حــارس قضــائي علــى مــال 

متنازع علیه بین الاطراف ویكون بحكم القضاء، وتم تقسیم هذه الــى خمســة فصــول وكــان الفصــل 

ر حول خلفیة الدراسة واهمیتها بمقدمة ومشكلة الدراسة وهدف الدراســة واهمیتهــا واهــم الاول یتمحو 

الاسئلة حولها والدراسات الســابقة والمنهجیــة المتبعــة فیهــا، امــا فــي الفصــل الثــاني فتناولــت تعریــف 

الحراســـة والطبیعـــة القانونیـــة الخاصـــة بهـــا وتمییـــز الحراســـة عمـــا یشـــابهها مـــن الانظمـــة والشـــروط 

وكـــان حـــول تعیـــین  صـــة بهـــا، والفصـــل الثالـــث تضـــمن المركـــز القـــانوني للحـــارس القضـــائي الخا

الحــارس والتكییــف القــانوني لــه وعــن اهــم الحقــوق والواجبــات الخاصــة بــه، واهــم تطبیقــات الحراســة 

وفــي نهایــة الفصــل عــن كیفیــة انقضــاء الحراســة، والفصــل الرابــع تمحــور حــول دراســة المســـؤولیة 

لقضائي ومسؤولیته عن اعمال مساعدیه بالإضافة الى مسؤولیة اصحاب الشــأن المدنیة للحارس ا

عن اعمال الحارس، والفصل الخامس والاخیر تضمن الخاتمة واهم النتائج والتوصیات ومــن اهــم 

النتائج ان الحراسة هي تدبیر تحفظي دعت الیه الضرورة من اجل المحافظة على المال المتنــازع 

ن ما ینتهــي هــذا النــزاع، وایضــاً مــن النتــائج المهمــة ان المشــرع الاردنــي لــم علیه بین الاطراف لحی



 ي
 

یفرق بین القیم والحارس القضائي فالقیم هو نفسه الحــارس القضــائي ومــن اهــم التوصــیات نوصــي 

الحراسة كما فعل المشرع الاردني فــي القــانون المــدني،  بأحكامتنظیم خاص  بأفرادالمشرع العراقي 

والقــیم، وایضــاً اوصــینا كــلا كمــا نوصــي المشــرع الاردنــي بتوحیــد المصــطلحات الخاصــة بالحراســة 

  المشرعین العراقي والاردني بوضع نصوص قانونیة تحدد مسؤولیة الحارس القضائي.

 ، المسؤولیة المدنیة.كلمات مفتاحیة: الحراسة القضائیة، الحارس القضائيال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 ك
 

  

Judicial guard in Iraqi and Jordanian law 
By  

Hasnen noori sagar Alqasi  

Supervised   

Prof. Muhannad Abu Moghli  

Abstract  

 

The point of this study is to explore the legal protect as per the 
correlation in the article and the strictness of the nationalities. The 
investigation and the motivation behind the examination and its 
significance and the most critical inquiries concerning it and the past 
investigations and procedure utilized as a part of the second section 
managed the meaning of the watch and its legitimate nature and the 
qualification of guardianship like the superlative frameworks. What's 
more, the arrangement of his watchman by methods for the 
organization of his rights and his own particular judgment, and the 
utilizations of guardianship and mollification in a section on 
guardianship and part 4, which concentrated on the investigation of 
the common risk of the monitor and the authorities of the proprietor 
The most critical outcomes are that the protect is a careful step called 
for so as to save the questioned cash between the gatherings until the 
finish of this article, Denny did not recognize the qualities and the 
legal sense and he himself is the gatekeeper. Also, the just a single in 
the common law, as we prescribe the Jordanian administrator in the 
common law, and we prescribe the Jordanian lawmaker to 
institutionalize the terms of care and qualities, decide the duty of the 
watchman. 

Keywords: Judicial Guard, Custody, Civil Liability  
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  الأولالفصل 

  مقدمة الدراسة وخلفیتها

: المقدمةأ   ولاً

بــه القضــاء العــادي مــن  نظراً لما تتسم به المنازعــات المدنیــة مــن اتســاع وتعقیــد، ولمــا یتطلّ

الوقــت الكــافي لكــي یصــدر القضــاء كلمتــه فــي النــزاع المعــروض  إلــىإجــراءات قــد تطــول وتحتــاج 

الــذي حــدد المواعیــد الثابتــة التــي  ،أمامه، وذلك مــن أجــل القــرار الصــائب الــذي یكــون وفــق القــانون

ــمن خلا ا كــان بعــض الخصــوم ممــن یحملــون لها یمكن للخصوم الإثبــات والــدفاع عــن أنفســهم، ولمّ

والتأجیــل فــي الــدعوى لغــرض إضــاعة الحــق، فكــان  ،المتمثلــة فــي المماطلــة ،بداخلهم النوایا السیئة

العراقــي والأردنــي  ینلا بد من إجــراءات ســریعة تكفــل حقــوق الخصــوم وأمــوالهم، لــذلك فــإن المشــرع

ـــة أجـــازت للقضـــاء  ریعاتوبعـــض التشـــ فـــرض الحراســـة القضـــائیة، كـــأجراء تحفظـــي یكـــون المقارن

الهــدف منــه الحفــاظ علــى مصــلحة الخصــوم وصــاحب الحــق فــي المــال المتنــازع بــه، وتكــون هــذه 

  الحراسة مؤقتة حتى یصدر القضاء كلمته في تحدید صاحب المال المتنازع به. 

لیة المهمة في المحاكم، وذلك لما توفره العم ضوعاتضوع الحراسة القضائیة من المو ومو 

أن  إلــىللخصوم من سرعة في الإجراءات والحفاظ على المال المتنازع به، ولا بــد لنــا مــن الإشــارة 

فكرة الحراسة القضائیة تطورت بعد أن أخذ النشاط الاقتصادي بالتطور في العالم والــوطن العربــي 

فاقیــة أكثــر انتشــاراً منهــا بســبب أن التنــازع فــي بشــكل خــاص؛ لأنــه فــي الســابق كانــت الحراســة الات

الأموال بین الخصوم محدود لا سیما أن النشاط الاقتصــادي لــم یكــن بهــذا التطــور الــذي علیــه فــي 

الوقت الحالي، والنزاعــات كانــت أقــل خطــورة ممــا علیــه الآن، وكــان مــن الســهل للخصــوم التوصــل 

وجود الحارس الذي یضع المــال  ةذلك سهول إلىالقضاء، أضف  إلىالاتفاق من دون اللجوء  إلى
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، وقد جعل التطور الاقتصادي الأمور الشأن أصحابتحت یده، الذي غالبا ما یكون معروفاً لدى 

تحــت یــده،  أكثر تعقیدا وأصبح من الصعب العثور على الحارس الذي یضع المــال المتنــازع علیــه

  القضاء في أغلب النزاعات لضمان حقوق كلا الخصمین.  إلىللجوء فظهرت الحاجه الماسة 

وسیلة مهمة في الحفاظ على أموال الخصــوم، ودوام كوهكذا فإن الحراسة القضائیة برزت 

ة في المال المتنازع  استثمارها، والعود بما ینتج عنها من منافع على من تحكم له المحكمة بالأحقّیّ

  علیه.

زع به تحت یــده یكــون مســؤولا عــن ذلــك المــال فــي الحفــاظ والحارس الذي یقع المال المتنا

علیه واستثماره، ولكن یبقى السؤال عن مدى مسؤولیة الحارس القضائي المدنیــة فــي الحفــاظ علــى 

  ذلك المال؟ وهل هذه المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة ؟ 

ات مــن قــانون المرافعــ) 148و  147(وفي الوقت الذي تــرك المشــرع العراقــي فــي المــادتین

ردنــي نــص ن المشــرع الأإفــ ،المدنیة تحدید الوصف القانوني للحراسة القضائیة وللحارس القضــائي

الودیعة والوكالة عند عــدم الاتفــاق علیهــا  أحكامن الحراسة القضائیة هي عقد وتطبق بحقها أعلى 

یــتم ردنــي، كمــا لــم مــن القــانون المــدني الأ) 908-894ادتین (و الــنص علیهــا فــي الحكــم فــي المــأ

 ،نمــــا تــــرك ذلــــك للقاضــــيإ و  ،تحدیــــد المســــؤولیة المدنیــــة للحــــارس القضــــائي لــــدى المشــــرع العراقــــي

  .قواعد العامة للمسؤولیة المدنیةالعلى  بالاعتماد

 ،والفقــه ،حاطة بالحراسة القضائیة من حیث ماهیتهــا فــي اللغــةوحسبنا في هذه الدراسة الإ

لیــه یمكــن الوقــوف ع ومــا ،وكیفیــة انتهــاء الحراســة ،والتزاماتــه ،وحقوق الحارس القضــائي ،والتشریع

عمــــال قواعــــد إ مــــن قواعــــد المســــؤولیة بغیــــة المســــاعدة فــــي التطبیــــق الســــلیم للنصــــوص القانونیــــة و 

لیــه إذهــب  مــا إلــىالمسؤولیة وتسخیرها لخدمة الحراسة القضــائیة والحــارس القضــائي مــع الاهتــداء 
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قارنــة بــین وكــل ذلــك یــدخل فــي نطــاق الم ،المصــريردن وقبلهمــا القضــاء القضــاء فــي العــراق والأ

ســـمى الحراســـة الداخلـــة تحـــت م للأحكـــامواستكشـــاف عناصـــر القـــوة  ،ردنـــيالقـــانونین العراقـــي والأ

نقــاط الضــعف التـــي یبرزهــا التطبیــق العملــي تمهیـــداً  إلــىن یلتفــت المشـــرع أالقضــائیة مــع ابتغــاء 

  لتداركها.
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: مشكلة الدراسة   ثانیاً

المشكلة القائمة في احكام الحراسة القضائیة لدى المشرع القانوني في انها غیر كافیــة ان 

لبیان احكامها بشكل مفصــل واكثــر توســعاً ممــا علیــه ممــا یعتبــر ذلــك نقصــاً تشــریعیاً لــدى المشــرع 

العراقــي، امــا المشــرع الاردنــي فنجــد هنــاك نقــص فــي احكــام المســؤولیة المدنیــة الخاصــة بالحراســة 

ایضاً یشــكل نقصــاً تشــریعیاً ممــا جعلنــا نبحــث فــي هــذا النقطــة محــاولین الوصــول الــى بعــض وهذا 

  النتائج والتوصیات لكلا المشرعین.

  

: هدف الدراسة                                                                                     ثالثاً

  هي: ، تتناوله في الحراسة القضائیةتمثل أهداف الدراسة الحالیة بما ت         

 .بیان ماهیة الحراسة القضائیة 

 .بیان طریقة تعیین الحارس القضائي 

 .تحدید المركز القانوني للحارس القضائي 

  تمییز الحراسة القضائیة عما یشابهها. إلىتهدف 

 .بیان الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للحارس القضائي 

  المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي.تحدید وقت نشوء  
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: أهمیة الدراسة   رابعاً

ردنــي ببیــان ماهیتهــا قضــائیة فــي القــانونین العراقــي والأهمیة في دراسة الحراسة التكمن الأ

  ،وكیفیــة تعیــین الحــارس القضــائي ،والوكالــة ،یشــابهها مــن الــنظم القانونیــة كالودیعــة مــاهــا عز تمیو 

وكــذلك الوقــوف علــى الطبیعــة القانونیــة  ،علیــه مــن واجبــات ومــا ،ع بــه مــن حقــوقمتــومــدى مــا یت

  .وكیفیة تحدید المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي ،للحراسة القضائیة

: أسئلة الدراسة   خامساً

  : یأتي همها ماأمن سئلة أعدة الإجابة عن هذه الدراسة  حاولت

 ماهیة الحراسة القضائیة؟ 

 ئیة وغیرها من الأنظمة القانونیة المقاربة لها؟كیفیة التمییز بین الحراسة القضا 

  كیفیة تعیین الحارس القضائي ؟ وما المركز القانوني للحارس القضائي؟ 

  القضائي؟  الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للحارسما 

  متى تنشأ المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي؟ 

 ردني.القانون العراقي والأالقضائیة في الحراسة  أحكامالفرق بین  وما  

: حدود الدراسة   سادساً

                                      مل هــذا القســم الحــدود الموضــوعیة والزمانیــة والمكانیــة، وهــي:تیشــ       

           :الحدود الموضوعیة -أ

وما  ،وصورها ،الحراسة القضائیة أحكامتقتصر الحدود الموضوعیة لهذه الدراسة على            

 ومــا ،وتعیــین الحــارس القضــائي ،راء الفقهاء فیهــا والمحكمــة المختصــة بنظرهــاآو  ،یشبهها من نظم
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یضــاً مســؤولیة الحــارس القضــائي أوالتكیــف القــانوني لــه، و  ،ومــا علیــه مــن واجبــات ،لــه مــن حقــوق

  ساسها وطبیعتها القانونیة.أوتحدید  ،المدنیة

 الحدود الزمانیة: -ب

) لســنة 40التشــریع العراقــي ضــمن القــانون المــدني رقــم(علــى حدود هذه الدراســة قتصر ت          

تقتصر ، أما في التشریع الأردني ف1969) لسنة 83المرافعات المدنیة رقم( أصولوقانون  1951

) لســنة  31المحاكمــات المدنیــة رقــم( أصــول، وقــانون 1976) لســنة 43القــانون المــدني رقــم( علــى

2017                                                                                                 .  

 الحدود المكانیة:  -ج

المرافعــات والمحاكمــات المدنیــة لكــل مــن  أصــولتــم تناولهــا وفــق القــانون المــدني وقــانون         

ومحكمــة الــنقض  الأردنیــةأحكام محاكم التمییز العراقیة و  واستندت علىي والأردني، قالتشریع العرا

 .                                           المصریة

: محددات الدراسة   سابعاً

 .هذه الدراسة من تعمیمها في العراق والأردن والدول العربیة دي قید أو مانع یحدألا یوجد 
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: المصطلحات الواردة في الدراسة   ثامناً

  هذه الدراسة المصطلحات الآتیة :اشتملت 

الحراسة القضــائیة: وضــع مــال یقــوم فــي شــأنه نــزاع أو یكــون الحــق فیــه غیــر ثابــت،  .1

دارتــه مــع تقــدیم حســاب عنــه   إلــىویتهدده خطر عاجل، في ید أمین یتكفل بحفظه وإ

 )1(من یثبت له الحق فیه.

و الحــق المتنــازع أد یتفــق فیــه طرفــان علــى وضــع المــال الحراســة الاتفاقیــة: وهــي عقــ .2

علیه تحت الحراسة واختیار حارس لأدارته بالنیابة عنهما سواء تــم هــذا الاتفــاق قبــل 

 )2(بعده. أمالنزاع 

قــرر بحكــم القــانون ومــن دون تــدخل مــن القاضــي أو الحراســة القانونیــة: هــي التــي تُ  .3

 )3(.أن یتدخل المشرع لتقریر الحراسة الأفراد، ویندر

لحقه    أالمسؤولیة المدنیة: هي الالتزام الذي یقع على الإنسان بتعویض الضرر الذي  .4

 )4(بالآخرین بفعله أو بفعل الأشخاص أو الأشیاء التي یسأل عنها.

  

  

  

  

                                                             
  .781صالسنھوري، عبدالرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجزء السابع، المجلد الأول ) 1( 
    .22)  دعوى الحراسة، دار الكتب القانونیة، ص2005حسن، علي عوض() 2( 
 .18) الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، منشاة دار المعارف بالإسكندریة، ص 2004الشواربي، عبدالحمید( )3 (
  المبسوط في المسؤولیة المدنیة، بغداد، شركة التایمس بغداد. -الذنون، حسن علي )4( 
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: الدراسات السابقة   تاسعاً

ذات الصــلة بموضــوع  بعــض الدراســاتوجــدت بعد البحث والاطلاع على الدراسات الســابقة       

  : هيالدراسة الحالیة، وقد عرضتها بحسب الترتیب الزمني من الأحدث إلى الأقدم، 

:   )، للباحث مرزوق سلیمان العموش.2005الحراسة القضائیة في التشریع الأردني( أولاً

ولقد میزها عــن بــاقي  ،وطبیعتها القانونیة ،وتعریفها ،تناول الباحث ماهیة الحراسة القضائیة      

بعــــض   إلــــىولقــــد اســــتند  ،وذكــــر كیفیــــة  قیــــام الحراســــة مــــن حیـــث شــــروطها الموضــــوعیة ،العقـــود

 .للحــارس القضــائيالمســؤولیة المدنیــة  إلــىوتطــرق بشــكل مختصــر  ،التطبیقــات فــي الواقــع العملــي

نــاول تتفإنهــا  فــأن أهــم مــا یمكــن أن تختلــف بــه عــن دراســة العمــوشالحالیــة لدراســة لأمــا بالنســبة 

دراســـة  ، بینمـــا اقتصـــرتبشـــيء مـــن التفصـــیل الأردنیـــةاقیـــة و ین العر الحراســـة القضـــائیة فـــي القـــوان

   .فقط الأردنیةعلى القوانین  العموش

  

  بو شما.أ)، للباحث إبراهیم 1995(الأردنیة: المركز القانوني للقیم في التشریعات نیاً ثا

ــاول الباحــث فــي دراســته القوامــة القضــائیة وتمییزهــا عــن غیرهــا مــن الأنظمــة القانونیــة  تن

  المشابهة لها وتعیین القیم والمركز القانوني وفي آخر دراسته تناول انتهاء القوامة القضائیة. 

وأهم ما یمیز هذه الدراسة عن دراسة أبو شما أنه لم یعالج الحراسة القضائیة في طبیعتها  

لمــام بــذلك وبكــل مالــه علاقــة الإ تــموالإجراءات المتبعة في تعیین الحارس القضائي (القــیم)، بینمــا 

 هذه الدراسة.  فيراسة القضائیة والحارس القضائي بالح
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: الإطار النظري   عاشراً

 إلــىالرسالة  قُسمتفي دراسة موضوع الحراسة القضائیة في القانونین العراقي والأردني           

 :                                                              هي، خمسة فصول

یضــم مقدمــة عــن موضــوع الدراســة، ومشــكلة الدراســة وأهــدافها وأســئلتها وحــدودها : الأولالفصــل  

 اتها.ومصطلح

 وتشــریعا وفقهــا، ویشــتمل ن التعریــف لغــة تضــمّ تالقضــائیة و ماهیــة الحراســة  ،وفیــه الفصــل الثــاني:

وتمییــز الحراســة القضــائیة عمــا یشــتبه معهــا، والشــروط  ،یضاً الطبیعة القانونیة للحراسة القضــائیةأ

  العامة والخاصة بالحراسة القضائیة. 

  ثار المترتبة على الحراسة القضائیة. القضائي والآات وحقوق الحارس التزامالفصل الثالث: 

  المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي.الفصل الرابع : 

ركــان المســؤولیة أو  ،وطبیعتهــا القانونیــة ،المســؤولیة المدنیــة أحكــامهــذا الفصــل ویبــین الباحــث فــي 

ومسؤولیة الحارس عن  ،الحارس أعمالالشأن عن  أصحابالعقدیة للحارس القضائي، ومسؤولیة 

 مساعدیه ومن ینوب عنهم. أعمال

طتالخاتمــــة  الفصــــل الخــــامس: هــــم النتــــائج أو هــــذه الدراســــة هــــم مســــائل أالضــــوء علــــى  وقــــد ســــلّ

  توصل إلیها الباحث.والتوصیات التي 
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  أحد عشر: منهجیة البحث

القانونیــة فــي هذه الدراسة المنهج الوصفي مــن خــلال اســتقراء وتحلیــل النصــوص اعتمدت         

المــنهج  ا اعتمــدتفأنهــ ؛أكثــر مــن تشــریع تهــذه الدراســة تناولــوبما أن العراقي والأردني،  ینالقانون

ف ت ي ســعالتــالنتــائج  إلىمقارنة القوانین والتوصل في المقارن  كــل مــا یتعلــق بالحراســة  إلــىالتعــرّ

  ردني. ن العراقي والأنونیومدى مسؤولیته المدنیة في كلا القا ،والحارس القضائي ،القضائیة
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  الفصل الثاني

  ماهیة الحراسة القضائیة

یمیزهــا عــن  مــا، وذكــر الأولفــي المبحــث فهــا یعر تالحراسة القضــائیة هذا الفصل تناول سی

 :وكالآتي الحراسة القضائیة أحكامتناول سیفي المبحث الثاني، أما المبحث الثالث ف یشتبه بها ما

  الحراسة وطبیعتها القانونیة: تعریف الأولالمبحث 

ن إریــة والصــناعیة فــي العصــر الحــدیث فــبســبب تطــور الحیــاة الاقتصــادیة والحركــة التجا

فضــلاً عــن الحراســة الاتفاقیــة التــي  ،صــبحت قائمــة بشــكل كبیــرأالحراســة القضــائیة  إلــىالحاجــة 

شـــخص  الحصـــول علـــىو یطاً حیـــث كـــان النشـــاط الاقتصـــادي بســـ ،كانـــت ســـائدة فـــي الـــزمن القـــدیم

حــارس  إلــىن الوصــول أفــي حــین یســیرا، مــراً أمانته للمحافظــة علــى المــال أموضع ثقة في عدله و 

مــراً فیــه ألاقتصــادیة وتطورهــا وفقــدان الثقــة طــراف فــي الوقــت الحاضــر مــع تعقــد الحیــاة ایرضي الأ

والضــرورة التــي  لأهمیتهــاو  ،یقتضي من الخصوم سلوك الطریق القضائي فــي الحراســة ، إذصعوبة

وجــه أو  ،ثــار المترتبــة علیهــاساس القــانوني والآلألمعرفة ا ،لیها ینبغي بیان طبیعتها القانونیةإتدعو 

ُ و  ،خرى كالودیعة والوكالة وغیرهمایشبهها من النظم الأ الشبه والاختلاف بینها وبین ما م قسّ علیه ی

فـــي الطبیعـــة  ثـــانيوالمطلـــب ال ،فـــي تعریـــف الحراســـة القضـــائیة الأول ،مطلبـــین إلـــىهـــذا المبحـــث 

  :كما یأتي ،القانونیة للحراسة
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  : تعریف الحراسةالأولالمطلب 

ومن ثم التعریف  ،وعند فقهاء القانون ،وهو ما ینبغي البحث في تعریفها عند علماء اللغة

 تشــریعیاً نیهــا تعریــف الحراســة القضــائیة وثا ،ولهــا تعریــف الحراســة لغــةأ ة،التشریعي فــي فــروع ثلاثــ

  تي:وعلى النحو الآ ،لفقه عریف الحراسة القضائیة في اوالفرع الثالث ت

  : تعریف الحراسة لغةالأولالفرع 

ي حفظــه، أیحرســه ویحرســه حرســا  ءالحراسة اسم مصدر من الفعل حرس، وحــرس الشــي

ي بمعنــى أاحترســت حــراس واحتــرس منــه، تحــرز، وتحرســت مــن فــلان و وهــم الحــراس والحــرس والأ

تمــن علــى حفــظ أؤ الــذي  مــن مثلــه) وهــو حــارس ویقصــد بــه الرجــل(محتــرس تحفظــت منــه، ویقــال 

  .)5(ن یخون فیهألا یؤمن  ءشي

ذا، و )6(وحـــرس حرســــا حفظــــه فهـــو حــــارس جمعــــه حــــراس تحـــرس قیــــل لحــــرس الســــلطان  إ

معنــى  إلــىن تــذهب ألا إصــار اســم جــنس ولا یقــال حــارس  لأنــهن الواحد منهم (حرس) إالحراس ف

   )7(دون الجنس، والحریسة هي المسروقة وحرس تقع في باب كتب ضرب سرقمن الحراسة 

  : تعریف الحراسة القضائیة تشریعیاً نيالفرع الثا

اختلفــت التشــریعات فــي تعریــف الحراســة القضــائیة وفــي طبیعتهــا، فــأورد المشــرع العراقــي 

خــاص بالقضــاء المســتعجل فــي البــاب ال ةائیة فــي  قــانون المرافعــات المدنیــتعریــف الحراســة القضــ

 إذاار نها (یجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقأ) فعرفها ب147ولى من المادة (والفقرة الأ

                                                             
، 1994، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، 48ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، بیروت ، دار صابر، ص  )5(

  .126ص 

  .166، ص 1985المعجم الوسیط، مجمع اللغة العرببة، )6(
، الفیروز، ابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، 130الرازي، محمد بن ابي عبدالقادر، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت، ص  )7(

 .214القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، الجزء الثاني، ص 
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ن أسباب المعقولة ما یخشــى معــه خطــراً عــاجلاً مــن بقــاء المــال تحــت یــد حــائزه تجمع لدیه من الأ

 إلىدارته ورده مع غلته المقبوضة إ یطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة و 

  من یثبت له الحق فیه).

فــي فقد عرف الحراسة  فــي القــانون المــدني ضــمن العقــود الــواردة علــى العمــل  الأردنيأما المشرع 

إلــى ن (الحراســة عقــد یعهــد بمقتضــاه الطرفــان المتنازعــان أ) حیــث نصــت علــى 894نص المــادة (

 نظــممــن یثبــت لــه الحــق فیــه) ثــم  إلــىن یــرده مــع غلتــه أدارتــه علــى إ خــر بمــال لیقــوم بحفظــه و آ

نصــت (یجــوز لأحــد المتنــازعین علــى مــال عنــد عــدم  التــي) 896اسة القضائیة بنص المــادة (الحر 

اســـتناداً لســـبب عـــادل تعیـــین حـــارس یقـــوم  أون یطلـــب مـــن القضـــاء دفعـــاً لخطـــر عاجـــل أالاتفـــاق 

  ي حق یرى فیه القضاء مصلحة للطرفین)أ تخویله ممارسة أودارته إ باستلام هذا المال لحفظه و 

 أصـــولإلـــى الحراســـة القضـــائیة فـــي قـــانون ق قـــد تطـــرّ  الأردنـــين المشـــرع أكـــذلك یظهـــر و 

مــور المســتعجلة بصــفة نصــت (یحكــم قاضــي الأ التــي) 32ات المدنیــة فــي نــص المــادة (المحاكمــ

 یمنـــع مـــن اختصـــاص محكمـــة ن هـــذا لاأمؤقتـــة مـــع عـــدم المســـاس بـــالحق بـــالأمور التالیـــة، علـــى 

  لیها بطریقة التبعیة:إرفعت  إذایضا بهذه المسائل أالموضوع 

  . المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت .1

النظــر فــي طلبــات تعیــین وكیــل أو قــیم علــى مــال أو الحجــز التحفظــي أو الحراســة   .2

 .ومنع السفر

 . الكشف المستعجل لإثبات الحالة .3



14 
 

شـــاهد الـــذي یخشـــى فـــوات فرصـــة الاستشـــهاد بـــه علـــى موضـــوع لـــم دعـــوى ســـماع ال  .4

وتكــون مصــروفاته كلهــا علــى مــن یعــرض بعــد علــى القضــاء ویحتمــل عرضــه علیــه. 

 )طلبه

مـــن القـــانون ) 729(مــا المشـــرع المصـــري فقـــد عـــرف الحراســـة الاتفاقیــة فـــي نـــص المـــادة أ     

أو مجموع من عقار  أوخر بمنقول آإلى شخص (عقد یعهد الطرفان بمقتضاه المدني حیث نصت

یكــون فیــه الحــق غیــر ثابــت، فیتكفــل هــذا الشــخص بحفظــه وبإدارتــه  أونه نــزاع أالمــال یقــوم فــي شــ

 إلــىشــار فیــه أحــق فیــه) ثــم اعقــب هــذه المــادة بــنص من یثبت لــه ال إلىوبرده مع غلته المقبوضة 

  یأمر بالحراسة: نأ(یجوز للقضاء ) التي نصت730(الحراسة القضائیة وهو نص المادة

  .لم یتفق ذوي الشأن على الحراسة إذالیها في المادة السابقة، إحوال المشار في الأ - 1

ســباب المعقولــة مــا یخشــى ع لدیــه مــن الأعقــار قــد تجمــ أوكان صــاحب المصــلحة فــي منقــول  إذا - 2

 معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت ید حائزه

 ))8((القانون)خرى المنصوص علیها في حوال الأفي الأ - 3

 ن تعریـــــف المشــــرع العراقــــي للحراســـــةیظهــــر أعنــــد ملاحظــــة التعریفــــات الســـــالفة الــــذكر و      

ن التعریفــات أفــي الفقــرة الثانیــة، ونجــد  )730(للتعریــف المصــري فــي المــادة  مشــابهالقضائیة كان 

ولا اخـــتلاف قـــد جـــاءت مقاربـــة لبعضـــها  ةوالمصـــری الأردنیـــةو  ةالعراقیـــفـــي القـــوانین الســـالفة الـــذكر 

صــائص الحراســة خ نهــا بینــتأنجــد  التشــریع العراقــي والتشــریع الأردنــيوفــي . جــوهري فیمــا بینهــا

الشــأن لحــین  أصــحابالهــدف منهــا حمایــة حقــوق  ،جراء تحفظــي ووقتــيإنها أالقضائیة ووصفتها ب

  بحكم من القضاء.  أوالنزاع بالاتفاق  نتهاءا

                                                             
 .1948) لسنة 131القانون المدني المصري رقم ( )8(
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العراقــي والقــانون المــدني  قــانون المرافعــات المــدني ضــائیة فــيتعریــف الحراســة القنجــد أن و      

بحیــث شــمل جمیــع الحــالات التــي یمكــن فــرض الحراســة القضــائیة متــى  ،قــد جــاء شــاملا الأردنــي

تــوافرت الشــروط التــي تطلبهــا المشــرع لكــي یــتم فــرض الحراســة القضــائیة ومهمــا كــان المــال ســواء 

تلــك الشــروط والضــرورة التــي تســتدعي فــرض  ن الحراســة تــرد علیــه متــى تــوافرتإعقــار فــ مأ منقولا

ویكــون ذلــك بــأمر  ،واســتغلاله لصــاحب الحــق فیــه علیــههــذه الحراســة للحفــاظ علــى المــال المتنــازع 

مــر متــروك أن مــرد فــرض الحراســة مــن عدمــه هــو أحد الخصــوم. و أساس طلب أمن القضاء على 

مـــور فیقـــوم بفـــرض تلـــك هـــو مـــن یحســـن تقـــدیر الأ إذفللقاضـــي ســـلطة تقدیریـــة فـــي ذلـــك  ،للقضـــاء

  الضرورة التي تستدعیها الظروف على المال المتنازع علیه.  أوالحراسة عند الحاجة 

  

  : تعریف الحراسة القضائیة فقهاً لثالفرع الثا

ضاف لها بعض الصفات مثــل أفمنهم من  ،اختلف الفقهاء في تعریفهم للحراسة القضائیة

ــــ ،قضــــائیةنهــــا قانونیــــة إ اســــتمدوا تعریفهــــا مــــن  ءغلــــب الفقهــــاوأ ،الصــــفاتص تلــــك ومــــنهم مــــن قلّ

یكــون الحــق فیــه  أو(وضــع مــال یقــوم فــي شــأنه نــزاع  :نهــاأالنصــوص التشــریعیة فعرفهــا بعضــهم ب

دارتــه ورده مــع تقــدیم حســاب عنــه  غیر ثابت، ویتهدده خطر عاجل، في یــد أمــین یتكفــل بحفظــه وإ

نــواع الحراســة ســواء كانــت حراســة أ كــلهذا التعریف على وینطبق  )9(من یثبت له الحق فیه)  إلى

دون مــن طراف فیما بینهم على تعیین حارس علــى المــال المتنــازع بــه التي تكون باتفاق الأاتفاقیة 

 .قانونیــة التــي تكــون بحكــم القــانون ونــادراً مــا یفــرض القــانون تلــك الحراســة مأالقضــاء،  إلــىاللجــوء 

                                                             
، المجلد الأول، الجزء السابع، دار احیاء التراث 781شرح القانون المدني، صفحة السنھوري، عبدالرزاق أحمد، الوسیط في  )9(

  لبنان.  -العربي، بیروت
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التــي تكــون بــأمر مــن القضــاء یصــدر حكمــاً ئیة ذه الدراسة هي الحراســة القضــاوأهم ما یهمنا في ه

  حد الخصوم.أبفرضها ویكون ذلك بناءً على طلب 

ن القــانون هــو نیة وقضــائیة فهــي نیابــة قانونیــة لأ(نیابة قانو  :نهاأومن الفقهاء من عرفها ب

ن لأیضــا، أثارهــا، وهــي نیابــة قضــائیة آركانهــا ویعیــین أحدد نطاقها ویبین حالاتهــا ویوضــح الذي ی

لا بمقتضــى حكــم إالقضــاء هــو الــذي یضــفى علــى الحــارس صــفته، فــلا تــؤول إلیــه صــفة النیابــة 

   )10(منه)

وعلــى طبیعــة تلــك الحراســة،  یهــاالصفة القانونیة والقضائیة علأضفى نه ویظهر من هذا التعریف أ

یحــدد  باعتبــار الحراســة القضــائیة هــي نیابــة قانونیــة بــأن القــانون هــو الــذي ،الشــواربي هــاوقــد برر 

ركــان أتحدیــد زیــادة علــى  ،النطاق الخاص بالحراسة وحدودها التي یجب على الحارس الالتزام بها

حول هذه  ن هناك ما یظهر من خلاف أالقضائیة فلا نجد ضافة صفة النیابة إتلك الحراسة، أما 

ن تكتســب هــذه أنهــا تصــدر مــن القضــاء وبحكــم قضــائي فــلا بــد إحیــث  ،فة بین شــراح القــانونالص

وتنتهــي بــأمر مــن  أنهــا تبــدأالصــفة المكتســبة مــن الجهــة المصــدرة لحكــم  فــرض الحراســة، ولاســیما 

ن المشــرع العراقــي أونجــد  ،ن الصفة القضائیة تبقــى معهــا مــن نشــوئها وحتــى زوالهــاأي أ ،القضاء

/ 148مــادة المعــدل، فــي ال 1969) لســنة 88ذلك في قانون المرافعات المدنیة رقــم ( إلىشار أقد 

ردنـــي فـــي القـــانون ، كمـــا نـــص علیهـــا المشـــرع الأ ونصـــها (تنتهـــي الحراســـة بقـــرار مـــن القضـــاء) 2

(تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفــاق ذوي الشــأن  908في المادة  1976لسنة  43المدني رقم 

  أو بحكم القضاء ...).

                                                             
 . 19، صمصر-منشاة المعارف، الاسكندریة ،الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ)، 2004( الشواربي، عبدالحمید )10(
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بنــاء علــى طلــب  جــراء تحفظــي مؤقــت یــأمر بــه القاضــيإبأنهــا: ( بعضــهم الآخــروعرفهــا 

صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال یقوم في شأنه نزاع أو یكون الحق 

دارتــه لیــرده مــع غلتــه المقبوضــة لمــن یثبــت لــه الحــق  ابت تحت ید أمــین یتــولى حفظــه وإ فیه غیر ث

 الطلــبن نــوع هــذا كمــا بــیّ  ،اســة القضــائیةركــان الحر أن نــه بــیّ أ. ویظهــر مــن هــذا التعریــف )11( فیــه)

  الذي یكون بطلب صاحب المصلحة في ذلك الحق. و  تحفظيجراء إنه أب

ساسیة وهي وجود نزاع، الخطر الجدي، العجلــة یتضمن شروط الحراسة القضائیة الأ فهو

الحــق فــدعوى الحراســة القضــائیة  بأصــلوعــدم المســاس  ،الواجب اتباعها لتعیین الحارس القضــائي

  .)12(الحق ولا تفصل بالنزاع القائم بأصللیست بالدعوى الموضوعیة لعدم المساس 

( نیابــة یولیهــا القضــاء بــإجراء مســتعجل ووقتــي :نهــاأیضــاً بأوقــد عرفهــا بعــض شــراح القــانون 

نهــاء إالقاضــي  رأى إذانــص فــي القــانون بنــاءً علــى طلــب صــاحب المصــلحة  إلــىأمر به استناداً ی

یعهد القاضي للحارس بموجب هذا جراء ضروري للمحافظة على حقوق ذوي الشأن ومصالحهم و إ

دارتــه لیــرده مــع غلتــه إ مــوال لحفظــه و مجموعــاً مــن الأ مأعقــارا  مأكــان منقــولاً أجــراء بمــال ســواء الإ

ن التعریف أنفاً  نجد آلیها إفي التعریفات المشار  التأمل، ولدى )13(المقبوضة لمن یثبت حقه فیه)

ركان الحراسة وطبیعتهــا ومحتــوى الحراســة وواجبــات الحــارس القضــائي الــذي أخیر قد جمع بین الأ

ذ إهــم مــا یمیــز الحراســة القضــائیة أن هذا التعریف قد اشتمل على أیمكن القول بوعلیه یتم تعینه، 

  : یأتيبینها فیما التي تتسم بها الحراسة القضائیة التي ن الخصائص والصفاتنه یجمع إ

                                                             
 .177، ص مصر-الأولى،  دار النشر للجامعات المصریة، القاھرةالقضاء المستعجل الطبعة  )1955( عبداللطیف، محمد )11(

) دعوى الحراسة القضائیة: دراسة مقارنة من خلال اجتھاد المحاكم واراء الفقھاء، المؤسسة الحدیثة 2001شلال، نزیھ نعیم ( 12
 .10و  9للكتاب، طرابلس، لبنان. ص 

ئیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، دار النشر للجامعات المصریة، الحراسة القضا )،1952( فراج، عبدالحكیم عبدالحمید )13(
  .54ص
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الحفــاظ علـــى  إلــىن الحراســة القضـــائیة التــي تهــدف إجــراء قضــائي: إالحراســة القضــائیة  .1

حد الخصوم بتعیین حارس علیه خوفا من ضیاعه ویكون ذلك الطلب أالمال الذي یطلب 

او الى القضاء العادي اذا كانت هنــاك دعــوى اصــلیة  مور المستعجلةقاضي الأ إلىمقدم 

  الحق.  بأصلبفرضها شرط عدم المساس  االذي یصدر قرار  مرفوعة امام المحكمة

وقد جعل المشرع العراقي الحراسة القضائیة ضمن نصوص القضاء المستعجل في قانون 

صبحت من اختصاص ذلــك القضــاء الــذي یتطلــب أنها أ، حیث نجد )14(المرافعات المدنیة

ي جــراء قضــائإن الحراســة القضــائیة هــي إدار القرارات المستعجلة، وعلیه فصإالسرعة في 

او بقــرار مــن القاضــي الــذي ینطــر فــي  مــور المســتعجلةمن بدایــة نشــوئها بقــرار قاضــي الأ

ء المســتعجل وتبقــى مــن اختصــاص القضــانفســها الطریقــة ب نتهائهــاالى إ و  الدعوى الاصلیة

دامت محافظــة علــى الشــروط التــي یــنص القضــاء المســتعجل علــى وجــوب توافرهــا فــي  ما

 الطلب.

ُ أجراء من جراء وقتي: یعد هذا الإإالحراسة القضائیة  .2 ــهم مــا ی ن حیــث ز هــذه الحراســة مــمیّ

نــه یعــد مــن القــرارات الوقتیــة التــي یكــون إمــور المســتعجلة فقرارهــا الــذي یصــدره قاضــي الأ

لــك بمــا فیهــا غلــب التشــریعات علــى ذأطــراف، وقــد اتفقــت وق الأمنهــا حمایــة حقــالغــرض 

ن تكــون لمــدة قصــیرة فــلا یمكــن أمــا مــدة الوقــت فلــیس معناهــا أردنــي، التشریع العراقي والأ

ن تكــون أقصــیرة شــرط  أولأنــه قــد تكــون المــدة طویلــة جــداً تمتــد لســنوات  ،الاعتــداد بــذلك

مــراً بإنهائهــا أقاضــي فهــو الــذي یصــدر مر ذلك متــروك للأزالت متوافرة، و  شروط قیامها ما

حسب ما تقتضیه الظروف، ویبقى بحسب ما یراه مناسباً لمصلحة الخصوم و بتمدیدها  أو

یحصــل  أوصــلي ى لحــین مــا یصــدر حكــم فــي النــزاع الأطلــب الحراســة علــى ذمــة الــدعو 

                                                             
 ) بما فیھا الحراسة القضائیة.150-141، مواد القضاء المستعجل (1969) لسنة 83قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ( )14(
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فــالإجراءات الوقتیــة تســتمد طبیعتهــا  )15(ردنــي.لمراكز القانونیة وفق التشریع الأتغییر في ا

نمــا تحقــق لــه حمایــة مؤقتــه وعاجلــة، فــالقرار إ صــل الموضــوع و أمــن الغایــة فهــي لا تحســم 

ذ تتخذ الحراسة وســیلة للمحافظــة علــى المــال إهو تحقیق تدبیر لمنع وقوع الضرر الوقتي 

   )16(من الخطر الذي یهدده.

شـــیاء المتنـــازع علیهــــا علـــى المــــال والأ ن المحافظـــةإجـــراء تحفظــــي: إالحراســـة القضـــائیة  .3

فكــان الحـــل  ،جــل الحفــاظ علیهــا وحمایـــة حقــوق الخصــومأمـــن  ،جــراء قضــائيإیســتدعي 

ردنــي هــو الحراســة التشــریع العراقــي والأغلــب التشــریعات ومنهــا أخــذت بــه أمثــل الــذي الأ

حد الخصوم الذي یطلب فیه أالتي یصدرها القضاء المستعجل بناءً على طلب  ،القضائیة

تعیــین حــارس قضـــائي یقــوم بالحفــاظ علـــى المــال المتنـــازع علیــه لحــین صـــدور قــرار مـــن 

هم هــي الحفــاظ علــى ولى والأوتكمن مهمة الحارس الأ ،حق بذلك المالأالقضاء لمن هو 

ة لصــالحه، وقــد مــن تحكــم لــه المحكمــ إلــىذلــك المــال وصــیانته ورده عنــد نهایــة الحراســة 

خــذ بــذلك أ. كمــا )17() من القانون المــدني896ردني في نص المادة (المشرع الأذكر ذلك 

، حیث تضمنت هذه )18(قانون المرافعات المدنیة من/أ 148/1شرع العراقي في المادة الم

نهــا أالمال المتنازع علیه بما یفهــم  إدارةكلمة الحفظ والمحافظة في  إلىشارة النصوص الإ

 الحراسة.العنایة الدقیقة بموضوع 

                                                             
): "القرار الذي 33/3نص المادة ( 2017حتى عام وتعدیلاتھ  1988) لسنة 24ردني رقم (المحاكمات المدنیة الأ أصولقانون  )15(

 یصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة یكون على ذمة الدعوى الموضوعیة ولحین الفصل فیھا".
، العدد مجلة العلوم القانونیة والاقتصاد" نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات"  )1973( فھمي، وجدي راغب )16(

 .224الأول، ص
ن یطلب مѧѧن أ) "یجوز لاحد المتنازعین على مال عند عدم الاتفاق 896، نص المادة (1976لسنة  43ردني رقم القانون المدني الأ )17(

ً لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعیین حارس یقوم باستلام ھذا المال لحفظھ و ي حѧѧق یѧѧرى أدارتѧѧھ أو تخویلѧѧھ ممارسѧѧة إالقضاء دفعا
 قضاء مصلحة للطرفین". فیھ ال

ن یبذل في ذلك عنایة أدارتھا وإلیھ حراستھا وإموال المعھودة /أ على (یلتزم الحارس بالمحافظة على الأ148/1نصت المادة  )18(
ً بما تسلمھ وبما أالرجل المعتاد، و   نفقھ معززا بالمستندات)أن یقدم للمحكمة حسابا
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فن التعریف الذي المتقدمة یجد الباحث أالتعریفات وتأسیسا على  الحراســة القضــائیة  یعرّ

وذلــك للمبــررات التــي وردت فیمــا ســبق،  ؛نها نیابة قضائیة قانونیة هو ما یمكن اعتمــادهأب

ن الصــفة القضــائیة أو  ،القــانون هــو الــذي یحــدد ســلطة الحــارس القضــائي والتزاماتــهإذ إن 

مر الصــادر مــن القضــاء فــي فــرض هــذه الحراســة فتصــبح تكتســب بــالأعلیــه أضفیت التي 

نهــا وضــع مــال ویخلــص الباحــث إلــى تعریــف الحراســة القضــائیة بأ مــن القــانون والقضــاء.

یــد حــارس قضــائي لحــین انتهــاء النــزاع الحاصــل علــى المــال ویكــون  تعلیــه تحــمتنــازع 

  قضائي. كز الحارس القضائي هو نائبمر 

  

  لثاني: الطبیعة القانونیة للحراسةالمطلب ا

جــل بیــان أوذلــك مــن  ؛ن مــن الضــروري البحــث فــي الطبیعــة القانونیــة للحراســة القضــائیةإ

لتــي یفرضــها الحراســة ا مــدةثنــاء فــي أحقــوق الحــارس القضــائي والالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه 

 المــدني العراقــي الــذي تكلــمت قــانون المرافعــا إلــىحد الخصــوم، وبــالرجوع أالقضاء بناء على طلب 

 الأردنــيمــا المشــرع أالطبیعــة القانونیــة للحراســة،  تحدیدغفل أن المشرع العراقي أد عن الحراسة نج

عقــدي الودیعــة والوكالــة فــي  أحكــام إلــىنــه ســلك مســلك المشــرع المصــري فــي رد الحراســة أفنجــد 

الحراســة، وعنــد صــدور حكــم فــرض الحراســة متضــمناً الحقــوق  أحكــامحكامها بما لا یتعارض مــع أ

الودیعـــة  أحكـــام إلـــىمـــا یســـتدعي الرجـــوع  ات التـــي تقـــع علـــى الحـــارس القضـــائي لا یوجـــدوالالتزامـــ

ــــة، ولكــــن تظهــــر الحاجــــة  ــــىوالوكال ــــوق تحدیــــد و غفــــل أن القاضــــي أذلــــك فــــي حــــال  إل بیــــان الحق

فــي مثــل  فیكون مــن الواجــب ،رض الحراسةوالالتزامات ونطاق سلطة الحارس القضائي في حكم ف

 الأردنیــةت محكمــة التمییــز وفــي هــذا الصــدد قضــ .الودیعــة والوكالــة أحكــام إلــىالرجوع  هذه الحالة

لــم یحــدد قــرار المحكمــة المتضــمن فــرض الحراســة القضــائیة علــى البــاخرة حقــوق مؤسســة  إذا(نــه أب
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الودیعة والوكالــة بالقــدر الــذي لا یتعــارض فیــه  أحكامجورها أالموانئ كحارس قضائي فتطبق على 

مــن القــانون المــدني، كمــا تحــدد حقــوق مؤسســة المــوانئ  )900(مــع طبیعــة الحراســة عمــلاً بالمــادة 

لتــي صــرفتها ) من القانون المــدني باحتســاب المبــالغ ا905و 904كحارس قضائي وفقا للمادتین (

  . )19(المؤسسة وبأجر المثل)

فظهــرت عــدة  ،خلاف بین الفقهاء في تحدید طبیعة الحراسة القضــائیة نشأ ثر ذلكأوعلى 

  تي: وعلى النحو الآوسنخصص لبحث كل اتجاه فرعاً مستقلاً اتجاهات مختلفة 

  : الاتجاه الذي یرى الحراسة القضائیة عقد ودیعة: الأولالفرع 

بهــا  یــأمرنهــا ودیعــة أتعریــف الحراســة القضــائیة وقــالوا ب إلــىلقد ذهب العدید مــن الفقهــاء  

ن الحراســة القضــائیة هــي شــكل أویفهم من خــلال الكلمــات والجمــل الــواردة فــي تعریفــاتهم  ،القضاء

یداع شيء متنازع علیه بأمر القضاء عند شــخص معــین إنها (أحدهم بأشكال الودیعة فعرفها أمن 

الموضوع تحت ید القضاء عند شخص  ءیداع الشيإن الحراسة (إوقال غیره  ،حتى ینتهي النزاع)

غیــر  ءن كانــت المصــلحة قاضــیة بــذلك) وهــذان التعریفــان یخرجــان الشــيإمعــین بــأمر المحكمــة 

نهــم یعتبــرون أوهــذا یــدل علــى  ،وعلــى مــا هــو خــارج یــد القضــاء مــن صــفة الحراســة ،المتنازع علیه

  )20(المدني المصري القدیم. الحراسة نوع من الودیعة وقد سار علیه القضاء والتشریع في القانون 

                                                             
لیھ إ، مجلة نقابة المحامین. أِشار 1999) سنة 3727) المنشور على الصفحة (6181/98قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )19(

في  المجلة الأردنیة) (المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي: دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والمصري)، 2013النوایسة، باسل(
  ردن.. الأ1،العدد5، مجلدالقانون والعلوم السیاسیة

  .47و 46اسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق صفراج، الحر )20(
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كثر انتشاراً وهي الأ ،لا صورة خاصة من صور الودیعةإهي  ن الحراسة ماأوهم یؤكدون 

) مــن القــانون المــدني المصــري التــي 733نــص المــادة ( إلــىمستندین في ذلــك  ،ووقوعاً في العمل

  )21(الودیعة والوكالة. أحكامتطبق على الحراسة 

ن الحراســة تبقــى مختلفــة عــن الودیعــة فــي القضــاء إالمبررات فــنه على الرغم من هذه ألا إ

ـــنقض المصـــریةف ،المصـــري ن كانـــت تشـــبه الودیعـــة فـــي بعـــض إ ن الحراســـة و إ( تقـــول: محكمـــة ال

ن هذا لا یجعلها ودیعة في طبیعتها وفي كــل إصورها في حالة وضع الحراسة على منقول فقط، ف

  .)22(حكامها)أ

مــن القــانون  )900(هــذا الاتجــاه مــن خــلال نــص المــادة  فــي الأردنــيوقــد ذهــب المشــرع 

الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماتــه  أوونصها (یحدد الاتفاق  الأردنيالمدني 

تتعــارض فیــه مــع طبیعــة الودیعــة والوكالــة بالقــدر الــذي لا  أحكــاملا طبقــت إ ومــا لــه مــن ســلطة و 

ن كــان قــد التــزم إ المشــرع بهــذا الــنص و ف ،الفصــل)حكــام المنصــوص علیهــا فــي هــذا الحراســة والأ

 أحكـــامتطبیــق  بــاح اســـتثناءأنـــه ألا إ )908 إلــى 894(الحراســـة التــي ضـــمنها فــي المـــواد  بأحكــام

 إذا( الأردنیــةة وفي ذلك ذهبت محكمــة التمییــز الودیعة والوكالة بما لا یتعارض مع طبیعة الحراس

المــوانئ  القضــائیة علــى البــاخرة حقــوق مؤسســةلــم یحــدد قــرار المحكمــة المتضــمن فــرض الحراســة 

الودیعــة والوكالــة بالقــدر الــذي لا یتعــارض فیــه مــع  أحكــامجورهــا أكحــارس قضــائي فتطبــق علــى 

) مـــن القـــانون المـــدني، كمـــا تتحـــدد حقـــوق مؤسســـة المـــوانئ 900طبیعـــة الحراســـة عمـــلاً بالمـــادة (

                                                             
  .782السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )21(
، ذكره، عبدالسلام، 389، ص 208، رقم 39، ق. المحاماة، س12، لسنة 14، طعن رقم 22/4/1948قرار نقض مدني جلسة  )22(

 .68،ص دار الجامعة الجدیدة )، النظریة العامة للحراسة في القانون المدني: دراسة مقارنة، 2006رضا محمد (
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ي باحتســـاب المبـــالغ باحتســـاب ) مـــن القـــانون المـــدن905و904كحـــارس قضـــائي وفقـــاً للمـــادتین (

  )23(جر المثل)أالمبالغ التي صرفتها المؤسسة وب

مـــن قـــانون  )148و 147(مــا المشـــرع العراقــي فقـــد وضـــع نصوصــا عامـــة فـــي المــادتین أ

مــن دارتــه فقــط إ تتعلــق بالمحافظــة علــى المــال موضــوع الحراســة و  أحكامالمرافعات المدنیة تتضمن 

  الوكالة.  أوالودیعة  أحكام إلىبالرجوع  اً ن یضمن ذلك نصاً صریحأدون 

الودیعــة والوكالــة فالمــال الــذي  أحكــامحكــام التــي تطبــق هــي ن الأإســاس فــوعلــى هــذا الأ

عنــده الودیعــة بینمــا المــودع  أحكــامیكون تحت ید الحارس القضائي هو ودیعة عنــده وتطبــق علیــه 

تقــدیم الحســابات المتعلقــة دارتــه و إ ن الحــارس علیــه حفــظ المــال و أعلیــه حفــظ المــال فقــط فــي حــین 

   )24(الوكالة. أحكامدارة طیلة فترة الحراسة وتطبق على الإ دارةبهذه الإ

هــم ألعــل و  ،مــن عــدة وجــوه ومــؤثران الحراســة تختلــف عــن الودیعــة اختلافــاً كبیــراً مهمــاً إومع ذلك ف

 :هذه الوجوه هو

طرافــه: أن مصــدر الودیعــة هــو العقــد الــذي یقــوم علــى الاتفــاق بــین إمــن حیــث المصــدر:  - 1

قضــائیة، فهــي ســلطة  أون تكــون اتفاقیــة أن الحراســة یمكــن أكثر. في حــین أ أوشخصین 

  )25(طراف النزاع.أالاتفاق بین  أوالقانون  أویتلقاها الحارس من القضاء 

وجــد شــرطاً یقضــي  إذالا إنهــا تكــون بــاجر مجــز، أصل فــي الحراســة ر: الأجمن حیث الأ - 2

اتفق  إذالا إجر، أنها تكون بدون أ فالأصلما الودیعة أجر. أن تكون بغیر أبغیر ذلك، ك

  )26(جر زهید. أن تكون بأعلى غیر ذلك ، ك

                                                             
 )،موقع قسطاس.1861/98قرار تمییز حقوق رقم ( )23(
 .12، صالحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار محمود للنشر والتوزیع )،1997(ري، محمد عزميالبك )24(
، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر 48فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر السابق ص  )25(

  .67نون المدني، مصدر سابق ، عبدالسلام، النظریة العامة للحراسة في القا782السابق، ص 
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لــم یكــن  صــاحبها مــا إلىن ینهي مهمته برد الودیعة أمن حیث الانتهاء: یستطیع المودع  - 3

بحكم  مأما الحارس فمهمته تنتهي بانتهاء النزاع سواء بالاتفاق أهناك موعد معین لردها، 

 )2(من القضاء ما لم تكن هناك ظروف تبرر اعفائه من الحراسة.

مـــن حیـــث اســـتثمار واســـتغلال المـــال الموجـــود تحـــت یـــد الحـــارس: فـــي الودیعـــة لا یكلـــف  - 4

الحراسة القضائیة ما في أ ،نما فقط بحفظهإ المودع لدیه المال باستثمار المال واستغلاله و 

دارته واستغلاله ورده إ وجوب تكلیف الحارس بحفظ المال و  ن الفقه والقضاء استقرا علىإف

 )3(صاحب الحق فیه الذي تحكم المحكمة لصالحه إلىمع منافعه 

علــى العقــار بینمــا  أومــن حیــث المحــل: تــرد الودیعــة علــى المنقــول غیــر المتنــازع علیــه  - 5

  )4(یكون متنازعاً علیه. منقولاً وغالباً ما أویكون محلها عقاراً ن أالحراسة القضائیة فیمكن 

  )4(علیه.

كثـــر اتســـاعاً مـــن ألحراســـة عـــن الودیعـــة بكـــون الحراســـة وفـــي الفقـــه الفرنســـي تَمیـــز نظـــام ا

عقدیــة، بینمــا الودیعــة تتحقــق بالاتفــاق، والحراســة وســیلة لحفــظ  أوجباریة، إالودیعة، وهي 

    )5(حفظ الشيء نفسه. إلىما الودیعة فتهدف أشیاء، وق والأالحق

 

  ن الحراسة عقد وكالة: إلفرع الثاني: الاتجاه الذي یقول ا

                                                                                                                                                                               
، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر 49فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق ص  )1(

 مدني اردني.905و  781مرافعات في التشریع العراقي ، و 147مدني و  968. وینظر المواد 782سابق، ص
 .67حراسة في القانون المدني ، مصدر سابق، ص عبدالسلام، النظریة العامة لل )2(
، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر 49فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق ص  )3(

عراقي  مدني 952/1. وینظر المواد 67.، عبدالسلام، النظریة العامة للحراسة في القانون المدني، مصدر سابق، ص 782سابق، ص
  من القانون المدني الأردني. 894و 868مرافعات عراقي، و 148و
، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق 67فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص )4(

 .782سابق ص 
 .68و  67عبدالسلام، النظریة العامة للحراسة في القانون المدني، مصدر سابق،  )5(
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ن المهــام الموكلــة للحــارس القضــائي ألیه جانب من الفقــه وهــم یعتبــرون إي ذهب أوهذا الر 

ن أدارتــه وعنــدهم إ ن كل منهما ینوب عن غیره في حفظ المال و إوالوكیل مهام متشابهة من حیث 

اعتبـــار الحراســـة بمثابـــة  إلـــىالحراســـة بمثابـــة الوكالـــة حیـــث یـــذهب الـــبعض مـــن الفقهـــاء والمحـــاكم 

الوكالــة كمــا تمیــزت عــن الودیعــة، ن الحراسة تتمیــز عــن إولكن بوجود عدة فروق جوهریة ف؛ وكالة

  تیة:. وذلك للأسباب والفروق الآ)1(نه لا یصح الخلط بین الحراسة والوكالةإف

مــا أه بــأمر مــن القضــاء، تمــن حیــث التعیــین: الحــارس القضــائي یــتم تعیینــه وتحدیــد نطــاق ســلط .1

  الاتفاق المبرم بینه وبین الموكل. إلىالوكیل فاختیاره یكون مرجعه 

مـــر بفـــرض الحراســـة ألقضـــائیة مصـــدرها القضـــاء حیـــث یصـــدر مـــن حیـــث المصـــدر: الحراســـة ا .2

ولــذلك فالحراســة القضــائیة لیســت  فاقیــة مصــدرها القــانونما الوكالة فهي عقــد ونیابــة اتأالقضائیة، 

 )2(وكالة.

كــون تبعــا للحفــظ ولا دارة تارس یقــوم بــإدارة المــال وحفظــه والإلیهما: الحإمن حیث المهام الموكلة  .3

هنــاك ضــرورة ملحــة یخشــى معهــا  أوذن مــن القضــاء إلا بــإن یتصرف فــي المــال أیمكن للحارس 

المــال والحفــظ لهــذا المــال  إدارةمــا الوكیــل فعلــى العكــس فیقــع علــى عاتقــه أالهلاك،  أوعلى الغلة 

 )3(ن یتصرف كافة التصرفات القانونیة.أیكون تبعاً للإدارة، وللوكیل 

مــا لــم یــتم التنــازل عنــه للحــارس القضــائي  امعینــ اجــر أن یفــرض أصــل جر وتعدیله: الأمن حیث الأ .4

عــن عملــه  اجــر أن لا یتقاضــى أالوكیــل فالأصــل  مــاأن الحراســة مــن عقــود المضــاربة، مــن قبلــه لأ

تــم  إذا امعینــ اجــر أن یتقاضــى أومــع ذلــك یمكــن  عاوضــةمــن عقــود الم ن عقــد الوكالــة لــیسلأ ؛ذلــك

                                                             
 .50و49فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق ص )1(
من       147من القانون المدني العراقي و 927. وینظر المواد 50فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص )2(

 من القانون المدني الأردني 833قانون المرافعات العراقي و 
 148من القانون المدني العراقي والمادة  933. وینظر المادة 783الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، صالسنھوري،  )3(

  من القانون المدني الأردني 902و  896مرافعات عراقي، و
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الاتفاق علیهــ ویكــون قــابلاً للزیــادة والنقصــان خــلال فتــرة الوكالــة علــى العكــس مــن الحراســة التــي لا 

 )1(القضائي فیها.جر المحدد للحارس نقصان الأ أویمكن زیادة 

لى علم على من سوف یتم رد الوكیل عند نشوء عقد الوكالة عیكون من حیث رد المال:  .5

ن یكــون لدیــه علــم بالجهــة التــي ســوف یــتم رد المــال أالقضــائي فــلا یمكــن ما الحارس أالمال 

 أومــن تحكــم لــه المحكمــة ویكــون ذلــك بانتهــاء النــزاع قضــاءً  إلــىیكــون ملــزم بــرده  لأنهلیها إ

 )2(الموكل. إلىمن یرد المال، حیث یرده  إلىنه على علم إاتفاقاً عكس الوكیل من حیث 

مــا الحراســة فــلا تنتهــي بمــوت صــاحب أبمــوت الموكــل،  مــن حیــث الانتهــاء: تنتهــي الوكالــة .6

 )3(ورثته. إلىالحق بل تنتقل 

نــه لا أن الباحث یرى إوالحراسة فراء الفقهاء وذكرهم للفروق الواردة بین الوكالة آزاء ما تقدم من إ و 

ن الحراسة لیست عقد وكالة أنما الواقع إ ،ن الحراسة بمثابة الوكالةأي القائل بأیوجد سند قانوني لر 

ن دارتــه لأإ ن كــل منهمــا ینــوب عــن غیــره فــي حفــظ المــال و إرغم الشــبه الحاصــل بینهمــا مــن حیــث 

  الحراسة عن الوكالة.مام الفروقات المهمة التي تمیز أهذا السبب لا یصمد 

  الفرع الثالث: الاتجاه الذي یرى الحراسة القضائیة نیابة قانونیة قضائیة:

اعتبــــار  إلــــىغلــــب الفقهــــاء یــــذهبون أن أحراســــة القضــــائیة الن بینــــا فــــي تعریفــــات أســــبق 

ن المركز القانوني للحارس القضائي هو نفــس إوعلیه ف )4(الحراسة القضائیة نیابة قانونیة قضائیة 

ركانهــا أوهو كــذلك یوضــح  ،ن القانون هو الذي یحدد نطاقها ویبین حالاتهاوذلك لأ ،مركز النائب

                                                             
مرافعات  147/2مدني عراقي و  934، وینظر المواد 783السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق ص  )1(

  من القانون المدني الأردني  905و  857عراقي، و
  .783السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )2(
 .783سابق، ص السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، مصدر )3(
،  البكري،  53، فراج، الحراسة في التشریع المصري، ص911السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )4(

المكتب )، 2004(، ، طلبة، انور، العقود الصغیرة الحراسة والعمل17الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، ص 
  .19لشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق ،صا 8ص الجامعي الحدیث،
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ن الحراســة أ إلــىن كونها نیابة قضائیة مرده أثار الناتجة عنها في حین الخاصة بها كما یحدد الآ

حد الخصــوم. فالقضــاء هــو الــذي یحــدد ســلطة أرض بأمر من القضاء بناء على طلب القضائیة تف

ن القضــاء هــو الــذي یضــفي إالحارس والصلاحیات الممنوحة له فــي الحراســة، وفــي الوقــت نفســه فــ

 إلــىعلى الحارس القضائي صفته، وكــل مــا یتعلــق بالحراســة مــن فــرض الحراســة وتعیــین الحــارس 

  انهاء الحراسة وانهاء مهمة الحارس یكون بأمر من القضاء.

فــي تنظیمهــا بــین النیابــة  اتشــكل خلیطــ صــبحتأن الحراســة القضــائیة أوعلیــه فأننــا نجــد 

 إلــىوكــل بعــض المهــام أ، و  )1(ن القــانون یقــوم بتنظــیم شــروطهاأد القانونیــة والنیابــة القضــائیة، فنجــ

القضاء مثل تعیین الحارس وتحدید الصــلاحیات الممنوحــة لــه للحــارس القضــائي التــي یجــب علیــه 

هــي نیابــة قضــائیة مــن حیــث  الحــارس القضــائين نیابة أمن خلال ما تقدم نستنتج بو  الالتزام بها.

 إلــى ونجــؤ نهم یلإالمال المتنازع علیه فــ نه في حالة حصول نزاع بین ذوي الشأن فيإذ إالمصدر 

القضاء لوضع ذلك المال تحت الحراسة لحین حل النــزاع وتقریــر مــن هــو صــاحب المــال المتنــازع 

  علیه، وتفرض هذه الحراسة بأمر قضائي.

نــه یــأمر إالقضاء من توافر شروط الحراسة مــن خطــر عاجــل واســتعجال فن یتحقق أبعد و 

ذابفرضــها ووضــع المــال تحــت یــد الحــارس الــذي یعیینــه و  ذو  أصــحابحــد أت یــد كــان المــال تحــ إ

الحــارس القضــائي ویكــون لــه الحــق  إلــىویوكــل بــذلك  ،نه ترفع یده عنه وعن التصرف بهإالشأن ف

 أصــحابحــد رة المــال واســتغلاله لحــین حكــم المحكمــة بالمــال لأداإ في القیام بالتصــرفات القانونیــة و 

  الشأن فیقوم الحارس بإرجاعها مع ما نتج عنها بسبب استغلالها لمن تحكم له المحكمة بالمال.

                                                             
  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني. 32من قانون المرافعات العراقي، والمادة  147انظر المادة  )1(
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ویــأمر  ،وتحفظــي مــن حیــث الهــدف المرجــو منهــا ،جراء وقتــي مــن حیــث الــزمنإالحراسة ف

ن القضــاء یــأمر بوضــع المــال المتنــازع إذلــك فــســاس أضــرورة لــذلك، وعلــى  أىبهــا القضــاء كلمــا ر 

یتفــق لم  إذاطة القضاء اعلیه تحت حراسة الحارس الذي یحل محل الخصوم الذي یتم تعیینه بوس

نها الحفــاظ علــى ذلــك المــال أخیــر بالأعمــال التــي مــن شــطــراف علــى حــارس معــین، ویقــوم الأالأ

رادة إرادتــه ولــیس عـــن إكــون ناتجـــة عــن صــرفات القانونیــة وتوصــیانته والقیــام بالأعمــال بكافـــة الت

  الخصوم.

 لإرادةرادتــه ولــیس إیأتیها الحارس القضــائي فهــي نتیجــة  تيعمال والتصرفات الوصفة الأ

ن مــا یقــوم المتــداعین، لأ إلــىثار التي تنتج عن هذه التصرفات فأنها تضــاف ن الآألا إالمتداعین 

ویكــون ذلــك عنــدما یكــون مــن یقــوم بالعمــل بــه الحــارس القضــائي یكــون لمصــلحتهم بحكــم القضــاء 

ولكــن  نفســه نائباً عــن غیــره كمــا فــي حالــة الحــارس القضــائي الــذي اعتبــر مركــزه هــو مركــز النائــب

رادة النائــب إلا هــي حلــول إ، فمــا النیابــة  ))1((صــیل.الأ إلــىرادة تضــاف ثار الناتجة عن هــذه الإالآ

صیل ولیس للنائــب الأ إلىعمل قانوني ویضاف هذا التصرف  أوصیل في تصرف رادة الأإمحل 

رادة ذوي الشــأن فــي القیــام إرادة الحــارس القضــائي تحــل محــل إن إالــذي قــام بــه بإرادتــه، وعلیــه فــ

له الموجــود دارتــه واســتغلاإ الحفــاظ علــى المــال و  إلــىبالأعمــال والتصــرفات القانونیــة التــي تهــدف 

الشــأن  أصــحاب إلــىعمال والتصــرفات ومــا ینــتج عنهــا لأن تضاف هذه اأتحت ید الحارس، على 

الحــارس القضــائي ینــوب عــن الســنهوري یقــول المرحــوم  الحــارس القضــائي. وفــي ذلــك إلــىولــیس 

رد صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراســة: وتثبــت للحــارس القضــائي صــفته كنائــب بمجــ

                                                             
 ) من القانون المدني الأردني.113) من القانون المدني العراقي والمادة (942انظر المادة ( )1(
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شخصــه بــل  إلــىارس القضــائي ثــر التصــرف الــذي یجریــه الحــأصدور حكم الحراسة: ولا ینصــرف 

  .)1(ق في المال الموضوع تحت الحراسةصیل صاحب الحشخص الأ إلىینصرف 

وذلــك للفــرق الواضــح بــین كــلا ن الحراســة القضــائیة لیســت بعقــد ودیعــة أفیمــا تقــدم  ویتبــین

طـــراف وفـــي الحراســـة ون فـــي الودیعـــة هـــو الاتفـــاق بـــین الأالعقـــدین مـــن حیـــث المصـــدر الـــذي یكـــ

یكلــف  یضا الفرق الموجود فــي اســتغلال المــال ففــي الودیعــة لاأمر من القضاء و أیكون بالقضائیة 

دارة س القضــائي الــذي یكلــف بــالحفظ والإالمودع استغلال المال واستثماره علــى العكــس مــن الحــار 

  والاستغلال للمال الموجود تحت حراسته. 

لباحــث مــن المعارضــین ولعــل هــذه الفــروق بــین عقــد الودیعــة والحراســة القضــائیة جعلــت ا

  ن الحراسة القضائیة هي عقد ودیعة.أي القائل بأالر  لأصحاب

رغــم الشــبه الحاصــل فــي بعــض  لیســت بعقــد وكالــة القضــائیة ن الحراســةأویــرى الباحــث 

المهـــام الموكلــــة لكـــل مــــن الوكیــــل والحـــارس وذلــــك لـــنفس الفــــروق التــــي وردت بـــین عقــــد الودیعــــة 

 أون ســلطة الحــارس القضــائي تحــدد مــن قبــل القضــاء بحكــم تصــدره المحكمــة إوالحراســة، حیــث 

  مور المستعجلة، بینما الوكیل فالاتفاق هو الذي یحدد سلطته. قاضي الأ

هي القضائیة هي نیابة قضائیة قن الحراسة أن الباحث یذهب مع الاتجاه القائل بإوعلیه ف

  بفرضها.  امر قضائیة لأن القضاء الذي یصدر أ

ة وكل من عقدي الودیعة وجه الشبه والاختلاف بین الحراسة القضائیأن استعرضنا أوبعد 

قضائیة یتعین البحث فیمــا یمیزهــا عــن الحراســة راسة القضائیة هي نیابة ن الحأومن یرى والوكالة 

  المبحث الآتي.الاتفاقیة والقانونیة وهو ما سیكون موضوع 
                                                             

 ،914-910الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص السنھوري، )1(
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  القضائیة عن غیرها من الانظمةالمبحث الثاني: تمییز الحراسة 

 ،من تمییز للحراسة القضــائیة عــن عقــدي الودیعــة والوكالــةأورد في الدراسة ما زیادة على 

ــ ُ  :هــي، بإیجــازیعرضــها الباحــث متعــددة نظــم  ، هنــاكاوجــه الشــبه والاخــتلاف بینهمــأمــن  نیّ ومــا ب

 .انونیةعن الحراسة القضائیة قتمییز الحراسة الو ، الاتفاقیةعن الحراسة القضائیة ز الحراسة ییتم

 تفاقیةعن الحراسة الا  قضائیةییز الحراسة ال: تمالأولالمطلب   

 )894(في المادة  الأردنيذلك المشرع  إلى، وقد ذهب )1(نها اتفاقیةأصل في الحراسة الأ

بمال  آخر إلىعقد یعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان ( :من القانون المدني، فعرف الحراسة بقوله

ــ إلــىن یــرده مــع غلتــه أدارتــه علــى إ لیقــوم بحفظــه و  ن الحراســة إمــن یثبــت لــه الحــق فیــه)، وعلیــه ف

طــراف ذو ارس فیهــا مــن خــلال الاتفــاق بــین الأهــي التــي تعیــین الحــ الأردنــيالاتفاقیة فــي التشــریع 

ن مصــدر الحراســة الاتفاقیــة هــو لأ ؛وهي تختلف عن الحراسة القضائیة من حیــث المصــدر الشأن

ن الحراســـة القضـــائیة مصـــدرها أن هـــذا الاتفـــاق هـــو عقـــد، فـــي حـــین إالاتفـــاق الـــذي یمكـــن القـــول 

  )2(ون والقضاء.القان

ُ أ مــر للفقــه نمــا تــرك الأإ قضــائیة و  أوف الحراســة اتفاقیــة كانــت عــرّ مــا المشــرع العراقــي فلــم ی

عـــن الحراســـة الاتفاقیـــة یتعلـــق بمـــن فـــرض  ن مـــا یمیـــز الحراســـة القضـــائیةأالـــذي اعتبـــر بعضـــهم 

المحكمــة كانــت الحراســة قضــائیة  أون كانت الحراســة مفروضــة مــن قبــل القاضــي إالحراسة ذاتها ف

الخصـــوم كانـــت  وكـــان مــن فـــرض الحراســـة هــ إذامـــا أولــو اتفـــق الخصــوم علـــى شـــخص الحــارس 

  )3(الحراسة اتفاقیة ولو تم تعیین الحارس من قبل القضاء

                                                             
  .22ص ،مصدر سابق حسن، دعوى الحراسة، )1(
  .116النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، مصدر سابق، ص  )2(
  .147ص الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد،  شرح قانون المرافعات المدنیة،)، 1977( العلام، عبدالرحمن )3(
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ــــى ) 729المــــادة ( تنصــــن المــــدني المصــــري القــــانو وفــــي   ن (الحراســــة عقــــد یعهــــد أعل

یكــون  أونه نــزاع أمجمــوع مــن المــال یقــوم فــي شــ أوعقــار  أوخــر بمنقــول آشــخص  إلــىبمقتضــاه 

مــن  إلــىداراتــه وبــرده مــع غلتــه المقبوضــة إثابــت فیتكفــل هــذا الشــخص بحفظــه وب الحــق فیــه غیــر

 أونها (عقد یتفــق فیــه الطرفــان علــى وضــع المــال أالفقهاء بق فیه)، وقد عرفها بعض یثبت له الح

دارته بالنیابة عنهما سواء تم هذا الاتفاق قبــل علیه تحت الحراسة واختیار حارس لإالحق المتنازع 

یكــون الحــق  أونه نــزاع أنها (وضع مال یقــوم فــي شــأخر وعرفها البعض الآ )1(بعده) مأقیام النزاع 

، ورده مــع غلتــه الشــأن أصــحابدارتــه لحســاب جمیــع إ یتكفــل بحفظــه و مــین أفیه غیر ثابت فــي یــد 

، ویفهــم مــن )2(م لا)أكــان هــو واضــع الیــد علیــه قبــل الحراســة أمــن یثبــت لــه الحــق فیــه، ســواء  إلــى

ن الحراســـة الاتفاقیـــة هـــي أوالمصـــري  الأردنـــيخـــلال كلمـــة العقـــد الـــواردة فـــي النصـــین  الســـالفین 

رادة الطــرفین وباتفاقهمــا، وكــل اتفــاق هــو عقــد، إتــتم عــن  لأنهــاالمقصــودة فــي النصــین المــذكورین 

ن الخصــوم یتفقــون فیمــا بیــنهم أهم ما یمیــز هــذا النــوع مــن الحراســة عــن بــاقي الحراســات هــو أن إ و 

 إلــىدون اللجــوء  مــن علــى وضــع المــال تحــت الحراســة وهــم مــن یتولــون تعیــین الحــارس الاتفــاقي

نهم إعلــى الحراســة واختلفــوا فــي شــخص الحــارس وتعیینــه فــ طــراف اتفقــوان الأأالقضاء، وفي حالــة 

یـــتم تعیـــین الحـــارس القضـــاء لتعیـــین الحـــارس الاتفـــاقي ویكـــون بـــنفس الطریقـــة التـــي  إلـــىن ؤو یلجـــ

ن مصــدرها هــو القضــاء وهــو مــن یقــوم بفرضــها وقــد إمــا فــي الحراســة القضــائیة فــأالقضــائي فیهــا، 

ن القضــاء إالحارس القضائي وفــي حالــة اختلفــوا فــ یتفق الطرفان في الحراسة القضائیة على تعیین

ن الحراســة الاتفاقیــة أهــو مــن یقــوم بتعیینــه وایــداع المــال المتنــازع علیــه تحــت یــده، فمــن الواضــح 

مــا الحراســة القضــائیة فمصــدرها أاتفاق بین الطرفین علــى الحراســة، ن هناك إمصدرها العقد حیث 

نهــا تــتم بالاتفــاق فهــي بمجــرد إحراســة الاتفاقیــة رغــم هــا ویقــوم بفرضــها، والب یــأمرالقضاء وهو مــن 
                                                             

 ، 22، دعوى الحراسة، مصدر سابق، صحسن )1(
 .13الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص )2(
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یمــس  جراء مؤقتــاً علــى ســبیل الــتحفظ ولاإثار الحراسة القضائیة فتظل آالعقد تسري علیها شروط و 

صل الحق وترتب نفس حقوق والتزامات الحارس المعین بمعرفة القضاء وتنتهي بانتهاء الظروف أ

راسة الاتفاقیة هي عقد وباتفاق غالبیة التشریعات والفقهــاء ن الحألیها وبما إدت أوالملابسات التي 

وهـــي (الرضـــا، المحـــل والســـبب)،  ن یتـــوفر فیهـــا العناصـــر الواجـــب توافرهـــا فـــي كـــل عقـــدأفـــلا بـــد 

 .)1(خرىأم من جهة والحارس من جهة طراف في هذا العقد هم الخصو والأ

القضائیة هــو شــرط تــوافر الخطــر العاجــل ومن المسائل التي تفرق بین الحراسة الاتفاقیة والحراسة 

عتبــر فیهــا فــي الحراســة الاتفاقیــة یمكــن الاســتغناء عنــه علــى العكــس فــي الحراســة القضــائیة الــذي ی

ساســي لكــي یمكــن قیــام تلــك الحراســة، فالحراســة الاتفاقیــة یكفــي فیهــا أشــرط الخطــر العاجــل شــرط 

لمتنــازع علیــه لحراســة فوضــع المــال ااتفاق الخصوم بینهم علــى وضــع المــال المتنــازع علیــه تحــت ا

مــا الفــرق أاســتدعى وضــع المــال تحــت الحراســة،  ن هنــاك خطــراً عــاجلاً أتحــت یــد حــارس یفتــرض 

الحـــارس فـــي الحراســـة  نإجـــر للحـــارس فـــفاقیـــة والقضـــائیة مـــن حیـــث تعیـــین الأبـــین الحراســـتین الات

ــ انــمعیّ  اجــر أضــى نــه یتقاأصــل فیــه الاتفاقیــة الأ ، مــا لــم یــتم التنــازل عن مــا فــي الحراســة أه صــراحةً

  ن تكون مجاناً ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك.أ فالأصلالاتفاقیة 

  )2(: ، هماستاذ الدكتور السنهوريذكرها الأ وللحراسة الاتفاقیة صورتان

الاتفــاق علــى الحراســة بعــد قیــام النــزاع: وفــي هــذه الحالــة یكــون هنــاك نــزاع قــد نشــأ بــین  - 1

الخصوم على مال معین فیتفقــون فیمــا بیــنهم علــى وضــع ذلــك المــال المتنــازع علیــه تحــت 

ن الخصوم اتفقــوا علــى أغیرهم، وفي حالة  أوالحراسة ویقومون باختیار حارس من بینهم 

 إلــىون ؤ حــارس الــذي یوضــع المــال المتنــازع تحــت حراســته یلجــالحراسة ولم یتفقــوا علــى ال

                                                             
 .23، دعوى الحراسة، مصدر سابق، ص حسن )1(
 مدني أردني. 898مرافعات عراقي و  147/2.، وینظر المواد 788بق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سا )2(
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تم فیهــا تعیــین حــارس یــالتــي  نفســها الطریقــةبالقضــاء طــالبین منــه تعیــین حــارس ویكــون 

مــن حیــث تعیــین  نفســه الاتجــاهب ردنــي قــد ذهبــان المشــرعین العراقــي والأأقضــائي ونجــد 

  .الحارس

الاتفــاق المســبق لنشــوء النــزاع: فــي هــذه الصــورة یــتم الاتفــاق بــین الخصــوم علــى الحراســة  - 2

نــه یوضــع المــال المتنــازع علیــه إي نزاع بعــد التعامــل فأنه في حالة حصول أعند التعامل 

  تحت الحراسة .

  

  عن الحراسة القانونیة الحراسة القضائیة زثاني: تمییالمطلب ال

مصــدرها القــانون  الأولــىن أهم ما یمیز الحراسة القانونیة عن الحراسة القضائیة هي أن إ

ن القضاء هــو الــذي یصــدر حكمــه فیهــا ویفرضــها إما الحراسة القضائیة فأوالنصوص التشریعیة، 

ن الحراســة القانونیــة تفــرض بنــاءً علــى ألوجــود خطــر عاجــل یحــیط بالمــال المتنــازع علیــه، فنجــد 

ن الحراسة القضائیة یتم تحدیدها وتحدید ما یتعلق بها من أخر هو آوثمة فرق  نص في القانون،

ن الحراســة القانونیــة تعطـــي أصــلاحیات وســلطات ممنوحـــة عــن طریــق حكـــم القاضــي فــي حـــین 

للحـــارس الحـــق فـــي اســـتعمال العـــین التـــي هـــي محـــل الحراســـة والرقابـــة علیهـــا وذلـــك وفـــق الـــنص 

هــي  فــي القــانون المصــري خــرى للحراســة القانونیــةأ. ومیــزة  )1(القانوني الذي یمنحــه هــذه الســلطة 

نــه یمكــن فرضــها بــأمر مــن المــدعي العــام بنــاء علــى النصــوص القانونیــة فهــذه الحراســة لا یوجــد أ

 .  )2(قضائي  حكم إلىفیها اتفاق ولا تحتاج 

المخــتص طــراف فهــي تلــزم القاضــي اتفــاق الأ إلــىوعلیــه فــان الحراســة القانونیــة لا تحتــاج 

مــور المســتعجلة بفرضــها لطالبهــا فــلا توجــد لدیــه ســلطة تقدیریــة كمــا یكون هو قاضــي الأ وغالبا ما
                                                             

 .53، صفكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الاشیاء غیر الحیة، دار الثقافة )،2001(الرحو، محمد سعید احمد، )1(
  .18الشواربي، الحراسة القضائیة في الفقھ والقضاء، ص  )2(
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هــو الحــال فــي الحراســة القضــائیة ویكفــي فــي فــرض هــذه الحراســة هــو تحقــق الحالــة المنصــوص 

حــد  ىإلــعلیها في القانون وقد عرف الفقهاء الحراسة القانونیة وكانت تعریفاتهم متشــابهة ومتقاربــة 

اتفــاق  أوحكــم مــن القاضــي  إلــى(هــي التــي یقررهــا القــانون بغیــر حاجــة : ما فعرفهــا بعضــهم بقولــه

مــین یتـــولى أ(وضــع مـــال معــین بقــوة القــانون تحــت یــد  :نهــاأخــرون بآوعرفهــا  )1(طــراف) بــین الأ

(هــي التــي  :نهــاأحــد الفقهــاء بوقــد عرفهــا أ )2(انتهــاء العلــة مــن الــتحفظ علیــه) إلــىدارتــه وحفظــه إ

لــق یتع مــا هــم تطبیقاتهــاأطــراف ومــن اتفــاق الأ أوحكــم القضــاء  إلــىیقررهــا القــانون بغیــر حاجــة 

  .)3(موال الحجوز علیه حفاظاً على مصلحة الدائن الحاجز)أبخصوص تعیین حارس على 

ن الاخـــتلاف جـــاء فـــي صـــیاغة هـــذه أ یظهـــرذه التعریفـــات المتقـــدم ذكرهـــا مـــن خـــلال هـــو 

ن إغلــب هــذه التعریفــات ولا خــلاف حــول أما المعنــى والدلالــة فكانــت متوافقــة بــین أ ،التعاریف فقط

مصـــدرها القـــانون وبنـــاء علـــى نصـــوص قانونیـــة محـــددة فـــي  القانونیـــة للحراســـة القانونیـــة الطبیعـــة

شروط معینة كمــا  إلىطراف ولا أاتفاق  إلىوعلى القاضي تلبیتها لطالبها فهي لا تحتاج  ،القانون

مثلــة الحراســة أنما یكفي تحقق الحالة المنصــوص علیهــا فــي القــانون ومــن إ في الحراسة القضائیة و 

خص الثالث المحجوز قر الشأ إذاالتي تنص على ( ة) مرافعات مدنیة عراقی241القانونیة المادة (

جلســة المرافعــة التــي المــدین فــلا یلــزم حضــوره فــي  إلــىمــوال المحجــوزة لدیــه تعــود ن الأأتحــت یــده 

ن یطالـــب أ إلـــىن یحـــتفظ بهـــا ولا یســـلمها للمـــدین أنمـــا یجـــب علیـــه إ تجـــري بـــین الـــدائن والمـــدین و 

ذایودعهــا فــي المحكمــة المختصــة و  أودائرة التنفیذ  أوبتسلیمها من قبل المحكمة  رغــب الشــخص  إ

 أو، والمحافظــة علیهــان تقــوم بتســلمها أالمحكمة  ىموال المحجوزة عنده فعلن یسلم الأأالثالث في 

المحاكمات  أصولمن قانون  )145(حارس قضائي) ویقابل هذا النص المادة  إلىمر بتسلیمها أت

                                                             
 .10ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، صالبكري، الحراسة القضائیة في  )1(
  .24، صالطبعة الأولى، الناشرون المتحدون سلامة، محمود، الوجیز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل، )2(
)، المسؤولیة عن فعل الاشیاء التي تتطلب عنایة خاصة والالات المیكانیكیة، منشورات الحلبي 2005سلطان، ثامر محمد عبدالله () 3(

  .78الحقوقیة، ص
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خـــرى أشـــیاء أ أومـــوال أ أوكـــان للمـــدین فـــي یـــد شـــخص ثالـــث نقـــود  إذاونصـــها ( الأردنـــيالمدنیـــة 

لیــه إنــه اعتبــارا مــن الوقــت الــذي تســلم أ إلــىوطلب حجزها یبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وینبــه 

ن یقــدم أنــه یجــب علیــه إ المــدین شــیئاً مــن الحجــوز علیــه و  إلــىن لا یســلم أورقة الحجز یجب علیه 

مــوال الأ أویام بیانا یــذكر فیــه النقــود أمور المستعجلة خلال ثمانیة قاضي الأ إلى أوالمحكمة  إلى

 إلــىن یســلمها إ مكــن و أخــرى التــي لدیــه للمــدین ویوضــح جنســها ونوعهــا وعــددها مــا شــیاء الأالأ أو

ن الشــخص ألیــه). یتبــین لنــا مــن خــلال النصــین الســابقین إمره بتسلیمها أي شخص تأ أوالمحكمة 

حــین  إلــىمــوال المــدین یعتبــر بمثابــة حارســاً قانونیــاً علــى هــذا المــال أالثالث الذي تكون تحــت یــده 

لیــه، والشــخص الثالــث الــذي إي شــخص تــأمر المحكمــة بتســلیمها أ إلــى أومحكمــة ال إلــىتســلیمها 

علــى  أوعلــى حكــم مــن القضــاء  ي عین بموجب نص قانوني ولیس بناءیعتبر بمثابة حارس قانون

  طراف، فیستمد سلطته من القانون.اتفاق الأ

هذه هي الحراسة القانونیــة فهــي تفــرض بقــوة القــانون ویكــون منصوصــاً علیهــا فــي القــانون 

فــي تحــري الشــروط الخاصـــة بهــا كمــا فـــي  أوولا توجــد لــدى القاضــي ســـلطة تقدیریــة فــي فرضـــها 

ن یكون منصوص علیها في القانون لكي تكون ملزمة للقاضي وهــو مــا أالحراسة القضائیة فیكفي 

شروطها العامة وهي شــرط الاســتعجال والخطــر وعــدم  نتالتي بی اسة القضائیة.لا یتوافر في الحر 

سباب الخاصــة بالحراســة القضــائیة وهــي وجــود النــزاع الجــدي الحق كما نوضح الأ بأصلالمساس 

یها وهو والخطر العاجل وقابلة المال للتعامل فیه مع بیان الحالات التي لا یمكن وضع الحراسة ف

  .تيلآما یتضمنه المبحث ا
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  الحراسة القضائیة شروطالمبحث الثالث: 

تخــص الحراســة القضــائیة یجــب  ان هنــاك شــروطیلحــظ أالنصــوص القانونیــة  إلــىبــالنظر 

یجــب شــروط عامــة وشــروط خاصــة، فالشــروط العامــة  إلــىتوافرها لكي تصح تلك الحراســة وتقســم 

مــا الشــروط الخاصــة فهــي أالحراســة القضــائیة مــن قبیــل طلبــات القضــاء المســتعجل،  لأنتوافرهــا 

  تي على بیانها بشي من التفصیل: أالتي تتعلق بالحراسة نفسها وسن

  

  : الشروط العامةالأولالمطلب 

وم بفرضــها جــراء تحفظــي مؤقــت یقــإنهــا فــي أ ا فــي تعریــف الحراســة القضــائیةســلفنأكمــا  

الحراســـة  حـــد الخصـــوم الـــذي یطلـــب وضـــع المـــال المتنـــازع علیـــه تحـــتأالقضـــاء بنـــاءً علـــى طلـــب 

  دارته واستغلاله لصالح من تحكم له المحكمة به.إ لحفظه و 

الشــــروط الواجــــب توافرهــــا فــــي طلبــــات  كــــونن تأولغــــرض صــــحة طلــــب الحراســــة فیجــــب 

ن أالحـــق) باعتبـــار  بأصـــلالقضـــاء المســـتعجل وهـــذه الشـــروط هـــي (الاســـتعجال، وعـــدم المســـاس 

  جراء وقتي تحفظي.إالحراسة القضائیة 

  الاستعجال: : شرطالأولالفرع 

مـــا اطلـــق علیـــه المشـــرع ن یكـــون هنـــاك اســـتعجال وهـــو أیشـــترط فـــي الحراســـة القضـــائیة  

مدنیــة المرافعات من قانون ال) 147ردني بمصطلح (الخطر العاجل) في نص المادة (العراقي والأ

مــا عبــر عنــه المشــرع العراقــي فــي قــانون  أوردنــي، الأمــدني مــن القــانون ال) 896عراقــي والمــادة (ال

)(المســائل المســتعجلة التــي یخشــى علیهــا مــن فــوات الوقــت) 141فــي المــادة ( ةالمرافعــات المدنیــ
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 أصــول) مــن قــانون 32/1فــي نــص المــادة (نفســها العبــارة ب الأردنــيوكــذلك نــص علیهــا المشــرع 

  المحاكمات المدنیة.

كــان هنــاك خطــر مــن عدمــه فهــي مــن المســائل التقدیریــة للقاضــي  إذالة تقــدیر فیمــا أومســ

ن الخطــر العاجــل غیــر متحقــق حكــم بــرفض الحراســة أى القاضــي أر  إذاالــذي ینظــر فــي النــزاع، فــ

القضــائیة حتــى لــو كــان الخصــوم جمیعــاً متفقــین علــى وجــود هــذا الخطــر وذلــك مــع عــدم الاخــلال 

، ومــن  )1(یغنــي عــن تحــري شــرط الخطــر العاجــل ن اتفــاق الخصــومأبشروط الحراسة الاتفاقیة من 

مثلــة البســیطة التــي نواجههــا فــي حیاتنــا العملیــة الیومیــة هــي وقــوع الخــلاف بــین الشــركاء حیــث الأ

یضــاً الخــلاف الــذي یقــع بــین الورثــة حــول حصــة كــل أن حصته مهددة بالضیاع، و أحدهم بأیشعر 

  على قسمة التركة. أومنهم 

ن یكــون هنــاك أساســیة فــي القضــاء المســتعجل ومــؤداه الأوشــرط الاســتعجال مــن الشــروط 

نــه لا یتــوافر أي الــدعوى وجــد القاضــي فــ إذاوهــو مــن النظــام العــام بحیــث  ،اســتعجال فــي الــدعوى

عنصر الاستعجال فیجــب علیــه الحكــم بعــدم الاختصــاص مــن تلقــاء نفســه وهــو واجــب ملقــى علــى 

ثــارة هــذا الــدفع إســتعجال مــن عدمــه ویمكــن لیــه لتــوافر الاإعاتق القاضي من تدقیق الطلــب المقــدم 

  من قبل المحكمة. مأي مرحلة من مراحل الدعوى سواء من قبل الخصوم أفي 

مــــن قـــــانون  )141/1(وقــــد نــــص المشـــــرع العراقــــي علـــــى حالــــة الاســـــتعجال فــــي المـــــادة 

مــن (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیها  :مدنیة بقولهالمرافعات ال

وقــوع ضــرر  أوالحــق) وهــذا یســتلزم وجــود خطــر داهــم  بأصــلفــوات الوقــت شــرط عــدم المســاس 

مــن القــانون  )147/1(دق فــي المــادة أللخصم لا یمكن تلافیه وقد نص علــى ذلــك المشــرع بشــكل 

                                                             
 .793السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )1(
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ســـباب مـــا تجمـــع لدیـــه مـــن الأ إذاعقـــار  أوجـــازت لكـــل صـــاحب مصـــلحة فـــي منقـــول أالتـــي ذاتـــه و 

ن یطلــــب تعیــــین حــــارس أالتلــــف  أویخشـــى منــــه خطــــراً عــــاجلاً لبقــــاء المــــال بیــــد حــــائزه كــــالهلاك 

  )2(قضائي

خــذت بــه محكمــة أتعجال فلا تتقــرر الحراســة وهــو مــا وعلیه في حالة عدم توفر حالة الاس

 )3(لم توجد مصلحة من خطر عاجــل فــلا تتقــرر الحراســة ) إذاالتمییز العراقیة بقرارها الذي نصه (

نــه (یشــترط لقبــول وضــع طلــب المــال تحــت الحراســة أخر لمحكمة التمییــز نصــت علــى آوفي قرار 

ن یقــوم نــزاع بــین الطــرفین یقتضــي عــدم جــواز بقــاء المــال تحــت یــد حــائزه لوجــود خطــر أالقضائیة 

نــه (الخطــر المحــدق بــالحق والمطلــوب رفعــه أب وقد عــرف الفقهــاء الاســتعجال، )4(عاجل من بقائه)

  )5(جراءات التقاضي العادیة)إفیه   وقتي لا لسقف بإجراء

جـــراء الـــوقتي ن الإأمـــور المســـتعجلة الاســـتعجال عنـــدما یتبـــین لقاضـــي الأ ویتحقـــق شـــرط

یمكــن الانتظــار مــر معــین ولا أي یخشــى علیــه مــن المطلــوب اتخــاذه جــاء للحفــاظ علــى الحــق الــذ

حول مفهوم الاستعجال  الأردنیةمحكمة التمییز  أحكامحد أصلي، وجاء في النزاع الأحتى عرض 

جــراءات إوقتي لا تسعف فیه  بإجراءالاستعجال هو الخطر المحدق بالحق المطلوب حمایته  (...

 ، )6(صــل النــزاع علــى قضــاة الموضــوع...)أالتقاضــي العادیــة ولا یحتمــل الانتظــار حتــى یعــرض 

نــه ( خطــر فــوري یهــدد مصــلحة ذي الشــأن ولا یدفعــه أالفقهاء الخطر العاجل بوعرف البعض من 

ن یترافــق الخطــر مــع الــدعوى فــي كافــة أنــه ینبغــي أ، علــى  ))7( (لا وضــع المــال تحــت الحراســة)إ

                                                             
  .163و  160ص مطبعة العاني، بغداد، المرافعات المدنیة، قانون الوجیز في شرح )1973( ضیاء شیتخطاب،  )2(
افعات المدنیة، مصدر سابق، شرح قانون المر ،، ذكره العلام26/11/1970في  1970/ حقوقیة ثانیة/159رقم الاضبارة  )3(

 .216ص
، ابراھیم المشاھدي، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، 17/22/1973تاریخ القرار  73/ھیئة عامة اولى/276رقم القرار  )4(

 .216، ص 1990قسم قانون المرافعات المدنیة. مطبعة الجاحظ، بغداد، 
 24لقضاء والفقھ ، مصدر سابق، ص الشواربي ، الحراسة القضائیة في ضوء ا )5(
 )، موقع قسطاس3237/99قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )6(
 .176البكري، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، ص  )7(
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حــد مراحــل الــدعوى أمراحلها من وقت رفعها وحتى صدور الحكم بها وفي حالة انتهاء الخطر في 

.ن یقرر أوجب على القاضي    عدم اختصاصه نوعیاً

مـــــام المحكمـــــة أ مأ الأولـــــىمـــــام محكمـــــة الدرجـــــة أوتـــــوافر الاســـــتعجال شـــــرط لازم ســـــواء 

القضـــاء بعـــدم  إلـــىمـــام المحكمـــة الاســـتئنافیة یـــؤدي أن زوال الاســـتعجال إالاســـتئنافیة، ومـــن ثـــم فـــ

  .)8(الأولىمام محكمة الدرجة أاختصاص القضاء المستعجل ولو كان متوافراً 

ن شرط الخطر العاجل هو من الشروط الموضوعیة الخاصــة بــدعوى إخیراً یمكن القول أو 

وهــو مــن النظــام العــام الــذي یمكــن  ،ن یتــوافر فــي كافــة مراحــل الــدعوىأنه شــرط یجــب أو  ،الحراسة

  )9(یة مرحلة تكون علیها الدعوى.أن یتصدى له من تلقاء نفسه وفي أللقاضي 

  الحق بأصلالمساس لفرع الثاني: عدم ا

ن القاضــي ینظــر فــي الطلــب أمــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي القضــاء المســتعجل هــو 

صــلي الخــاص بــالنزاع، الدخول فــي الموضــوع الأ أوصل الحق أن یكون هذا الطلب یمس أویمنع 

) مــن 32العراقــي، والمــادة ( ة) مــن قــانون المرافعــات المدنیــ141/1ونــص علــى ذلــك فــي المــادة (

نه إوعلیه ف )10(الحق). بأصلتحت عبارة (عدم المساس  الأردنيالمحاكمات المدنیة  أصولقانون 

ن یحكــم بعــدم اختصاصــه فــي حالــة تخلــف شــرط الخطــر أمــور المســتعجلة یجــب علــى قاضــي الأ

حــدهما ینتفــي اختصــاص القاضــي بنظــر أالحق وفي حالــة انتفــاء  بأصلمساس شرط ال أوالعاجل 

ـــذي یفرضـــها القاضـــي ینبغـــي إ الـــدعوى. و  ن أي أن لا یمـــس موضـــوع الـــدعوى، أجـــراء الحراســـة ال

ـــد محكمـــة الموضـــوع عنـــد نظرهـــا للنـــزاع  و  ن یتـــرك الحكـــم أالقاضـــي الـــذي یحكـــم بالحراســـة لا یقی

                                                             
 .24الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص )8(
  .183، عبداللطیف ، القضاء المستعجل، مصدر سابق، ص 794لقانون المدني، ص السنھوري، الوسیط في شرح ا )9(
مرافعات عراقي (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت بشرط           141/1نص المادة  )10(

  أصول مدنیة اردني(یحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق ..) 32عدم المساس بأصل الحق)، والمادة 
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ن إمــور المســتعجلة. وعلیــه فــدون المســاس بهــا مــن قاضــي الأمــن النهائي لها هي التي تحكــم فیــه 

الحــق، وفــي  بأصــلالاختصاص كلمــا عــرض علیــه نــزاع فیــه مســاس ن یحكم بعدم أعلى القاضي 

مـــور ن قـــرار قاضـــي الأإمرافعـــات مدنیـــة المنـــوه عنهـــا فـــ) 141/1(التشـــریع العراقـــي ووفقـــاً للمـــادة 

ذ یمكــن الرجــوع عنــه إ ،یحــوز درجــة البتــات اقضــائی احكمــ دمستعجلة هو تدبیر مؤقت فهــو لا یعــال

ســاس القضــیة أالحــق ولا  لأصــللمســتعجلة التصــدي مــور اضــي الأحسب تغیر الظروف ولیس لقا

صــل الحقــوق بمــا یتبعهــا مــن التزامــات وحقــوق فهــي مــن اختصــاص أن أولا یمس موضــوعها ذلــك 

مــور المســتعجلة النظــر الفصــل فیهــا حیــث لا یمكــن لقاضــي الأمحكمة الموضوع ولها وحدها حــق 

الازمـــة قبـــل رفـــع  بـــالإجراءاتنمـــا یقـــوم إ مة و توجیـــه الیمـــین الحاســـ أوفســـخ العقـــد  أوبحـــق الملكیـــة 

ومــن تطبیقــات القضــاء العراقــي قــرار محكمــة التمییــز القاضــي   )11(مام محكمة الموضــوعأالدعوى 

الحــق  بأصــلقامــة الــدعوى إمــوال تحــت الحراســة القضــائیة قبــل ن یقع طلب وضــع الأأنه (یجب أب

ن تـــرده وتكلـــف مقدمـــه بمراجعـــة المحكمـــة أقامـــة الـــدعوى فعلـــى المحكمـــة إن وقـــع الطلـــب قبـــل إفـــ

   )12(صل الحق)أالمختصة بنظر النزاع في 

صــل منــع قاضــي كــان الأ إذانــه إالقــول  إلــىیــذهب بعــض الفقهــاء  الأردنــيوفــي التشــریع 

كانــت مســتعجلة ترتــب علــى صــل الحقــوق والالتزامــات مهمــا أمــور المســتعجلة مــن القضــاء فــي الأ

نما یترك ذلك لقاضي الموضوع الذي یحكم به وكل ما یتعلق إ صابة الخصوم بالضرر و إالامتناع 

ثــــار القانونیــــة المترتبــــة علیــــه ومــــا قصــــده الآ أوعــــدماً مــــؤثرا فــــي صــــحته وكلامــــه  أوبــــه وجــــوداً 

صــل الحــق أمــور فــي لقضــائیة لــن یــؤثر الحكــم فــي هــذه الأنــه فــي مجــال الحراســة األا إالمتعاقــدان 

حــد الخصــوم باعتبــاره حــارس قضــائي یعتبــر حكم لأفــال ا،بــمــراً مطلو أن حكــم الحراســة القضــائیة لأ
                                                             

 .171و  170انون المرافعات المدنیة، مصدر سابق ص خطاب، الوجیز في شرح ق  )11(
) المبادئ القانونیة 1991. ذكره المشاھدي، ابراھیم، (7/8/1972في  1972(مدنیة ثانیة) 477قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  )12(

ح قانون المرافعات المدنیة، . وینظر العلام، شر215قي قضاء محكمة التمییز، قسم المرافعات المدنیة، مطبعة الجاحظ ،بغداد ص 
 . بتفصیل اكثر.70و 69مصدر سابق، ص 
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في رجحان الحق ومن هــذه التصــرفات  أوجراء وقتي ولیس معناه ثبوت حق الحارس في الملكیة إ

الحــق لبقــاء الــثمن  بأصــلالجائزة في المال المتنــازع علیــه المعــرض للتلــف بــالبیع لا یعتبــر مساســاً 

بهــذا الصــدد القــرار  من قرارات المحــاكم الأردنیــةمحفوظاً في خزینة المحكمة حتى نتیجة الدعوى و 

یجـــب وقـــف صـــرف شـــیكات  ذإن فـــي بیـــع الســـیارات بیعـــاً بـــاطلاً المتضـــمن (اســـتناداً لحكـــم القـــانو 

ي موضــوع حررت ثمناً لسیارة جرى بیعها بموجب عقد خارجي وذلــك لحــین صــدور حكــم فاصــل فــ

خــلاء إعطــاء القــرار بوقــف تنفیــذ إن إونصــه (وحیــث  الأردنیــة، وقــرار محكمــة التمییــز )13(الــدعوى)

ن البنــك الممیــز ضــده لــم یتقیــد بمــا أالحــق المــدعى بــه مــن  بأصــلالعقــار مــن شــاغلیه فیــه مســاس 

ي المــادة ط الــواردة فــن عــدم تــوافر الشــرو إوهــو التنــازل عــن العقــار الممیــز فــ التــزم بــه فــي الاتفاقیــة

ــــة المحاكمــــات أصــــولقــــانون  مــــن )32( ــــب خارجــــاً عــــن اختصــــاص القضــــاء  المدنی یجعــــل الطل

  )14(المستعجل)

  

  المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالحراسة القضائیة

) والمــواد 148و147العراقــي فــي المــواد ( نصــوص قــانون المرافعــات المــدني إلــىبــالرجوع 

بهــا  یــأمرجــراء تحفظــي إن الحراســة هــي أنجــد  الأردنــي) مــن القــانون المــدني 894-895-896(

ویــدیره علیــه مور المستعجلة وذلك بوضع المــال المتنــازع علیــه تحــت یــد شــخص یحــافظ قاضي الأ

ســباب التــي یراهــا القاضــي إذا توفر لدیه من الأوكل هذا یكون بناء على طلب صاحب المصلحة 

ك المــال تحــت یــد حــائزه وحتــى ینتهــي النــزاع معقولة والتي یخشــى معهــا خطــراً عــاجلاً مــن بقــاء ذلــ

  بحكم من القضاء.
                                                             

، ورقم قرار محكمة الاستئناف الصادر من 125و  124النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي ، مصدر سابق، ص  )13(
 ، ذكره النوایسة.604/94محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 

 )، موقع قسطاس.3237/99ة حقوق رقم (قرار محكمة التمییز الأردنی )14(
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مســاس بــالحق، شــروط الاســتعجال وعــدم ال زیــادة علــىوطاً خاصــة والحراســة القضــائیة تتطلــب شــر 

ن یكون أ -2بشان المال محل طلب الحراسة. ن یكون هناك نزاع جدي أ -1وهذه الشروط هي (

ون المــال قابــل لتعامــل فیــه) وجــاء ن یكــأ -3هــدد مصــلحة صــاحب طلــب الحراســة. هنــاك خطــر ی

مــن القــانون المــدني ووفــق مــا  )896((بنــاء علــى نــص المــادة  الأردنیــةمحكمة التمییــز  أحكامحد أ

  ة:یتن یشترط لتعیین الحارس القضائي(القیم) توافر الشروط الآأاستقر علیه اجتهاد هذه المحكمة 

ین وعدم الاتفــاق بینهمــا علــى وضــعه ن یكون هناك نزاع على مال بین الطرفین المتنازعأ - 1

  بید شخص.

  ن یكون خطر على المال وله صفة الاستعجالأ - 2

ن یتــوافر أقــیم كمــا یجــب  إلــىن یعهــد بحراســته یكــون المــال موضــوع الطلــب قــابلاً لأن أ - 3

المحاكمــات المدنیــة  أصــول) مــن قــانون 32(لاستعجال المنصوص علیه في المــادةشرط ا

الخاصـــة بالحراســـة القضـــائیة هـــي  ن الشـــروطإوعلیـــه فـــ،  )15(الحـــق) بأصـــلدون المســـاس 

 تي:الآ

 ن یكون هناك نزاع جديأ: الأولالفرع 

المقصــود بــالنزاع الجــدي الموجــب للحكــم بالحراســة  الأردنــيلــم یحــدد المشــرع العراقــي ولا  

نما تحدید توافر النــزاع مــن عدمــه تركــه المشــرع للقاضــي فهــو الــذي ینظــر فــي النــزاع ویقــدر مــدى إ

  تحقق وجود النزاع من عدمه.

ردنــي قــد جعــلا لفــظ النــزاع واســع وفــي صــیغة مرنــة وذلــك ن المشــرعان العراقــي والأأونجد 

مــر للقضــاء لتحقــق مــن وجــود نــزاع جــدي. حیــث یختلــف النــزاع  بــاختلاف ن یتــرك الأأجــل أمــن 

مــا الظــروف ویرجــع بــذلك لســلطة القاضــي فهــو مــن یقــدر الظــروف التــي تســتوجب الحراســة وهــذا 

                                                             
 . موقع قسطاس.2016في  2577قرار محكمة التمییز بصفتھا الحقوقیة رقم  )15(
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ن المـــال أطـــراف بشـــیـــد مـــن القضـــایا والمطالبـــات بـــین الأیســـتنتجه القاضـــي مـــن خـــلال وجـــود العد

ن یتحقــق قامــة الــدعوى لوحــدها كافیــة لأإلمطلــوب وضــعه تحــت الحراســة. وربمــا المتنــازع علیــه وا

  النزاع في موضوع طلب الحراسة.

تســلیم  أوضــع الــثمن ویدخل فــي مــدلول عبــارة النــزاع، النــزاع بــین البــائع والمشــتري علــى و 

   .))16(( یقابلها ما أوعلى المنفعة  والمستأجرالمبیع وكذلك النزاع بین المؤجر 

ن الخــلاف بــین الملاكــین علــى الملكیــة الشــائعة وبــین الورثــة فــي حالــة عــدم إومثال ذلــك فــ

علــى نصــیب كــل مــنهم فــي التركــة وهــذا مــا یفهــم مــن نــص  أواســتغلالها  أودارتهــا إاتفــاقهم علــى 

ن هــذا إعراقي حیث المدنیة المرافعات من قانون ال )147(من المادة )1(خیرة من الفقرة الجملة الأ

  .)17(وجود نزاع یكفي لتحقق طلب الحراسة إلىالخلاف یؤشر 

جاء بالقرار التمییزي المتضمن (..  ومن تطبیقات القضاء العراقي المؤید لهذا الوصف ما

ن الخلاف الحاصــل بــین نه صحیح وموافق للقانون لأأطف النظر على القرار الممیز وجد لدى ع

زالـــة شـــیوع إدعـــوى  قامـــةإن أطلـــب الحراســـة القضـــائیة ثابـــت ذلـــك  الشـــركاء فـــي المعمـــل موضـــوع

ذلــك  إدارةن أالمعمــل موضــوع طلــب الحراســة القضــائیة تؤیــد شــدة الخــلاف الواقــع بــین الشــركاء بشــ

جــازت لكــل صــاحب أمرافعــات مدنیــة  )1/147(ن الفقــرةإن مــوارده، وحیــث أبشــ المعمل والمحاســبة

ســـباب المعقولـــة ... ولتـــوفر شـــروط المـــادة تجمـــع لدیـــه مـــن الأ إذاعقـــار  أومصـــلحة فـــي منقـــول 

ن قــرار وضــع المعمــل تحــت الحراســة كــان صــواباً لــذا إمرافعات مدنیة في طلب الحراسة فــ )147(

ــــــــز ورد  ــــــــرار الممی الاعتراضــــــــات التمییزیــــــــة وصــــــــدر القــــــــرار بالاتفــــــــاق فــــــــي قــــــــرر تصــــــــدیق الق

11/11/1987()18(  

                                                             
 .1952. 91فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )16(
  . 65العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق، ص  )17(
.(غیر منشور) ذكره المحمود، 11/11/1987في 87/88/مستعجل/83من محكمة استئناف بغداد بعدد القرار التمییزي صادر  )18(

  .191وتطبیقاتھ العملیة، بغداد، ص 1969لسنة  88) شرح قانون المرافعات المدنیة  رقم 1994مدحت(
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ذكــر كلمــة المنازعــات  أنــه الأردنــيمــن القــانون المــدني  )894(ویبــدو مــن نــص المــادة  

جعل صیاغة شرط النــزاع صــیاغة مرنــة مما  ،ن یحدد ماهیة هذه المنازعات وكیفیة تحققهاأبدون 

ن أراد أ إذممــا یــدل علــى حكمــة المشــرع  ،وغیــر محــددة ،وهــي غیــر واضــحة ،كمــا یقــول الــبعض

م غیــر جــدي ومــدى تحقــق صــور النــزاع أیترك للقاضي سلطة مطلقة فــي تقــدیر كــون النــزاع جــدیاً 

  ي للاعتبارات الواردة فیه.أهذا الر  إلىونحن نمیل  )19(التي تجیز للقاضي فرض الحراسة

الحراســة جــاء فــي قــرار لمحكمــة وقــد حــدد القضــاء المصــري ماهیــة النــزاع المطلــوب لغــرض فــرض 

ســاس مــن الصــحة أن یكون جدیاً وعلى أن یشترط في النزاع أالمصریة متضمن(... على  ضالنق

یؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال فلا یكفي لفرض الحراسة مجرد القول مــن جانــب المــدعي 

جــدي یتعــین علــى  ســاسأن تكــون المنازعــة علــى أبــل یجــب  ،وبین المدعى علیــهبوجود نزاع بینه 

  .)20(ن یحكم بعدم اختصاصه)أالقضاء المستعجل 

ن یتحقق ولو لم تقــم بــه أزاع لتعیین الحارس القضائي یمكن ن شرط وجود النإ إلىوذهب البعض 

  )21(دعوى لدى محكمة الموضوع

  الفرع الثاني: الخطر العاجل:

جراء عاجل ویعد شرط الخطر العاجل من الشروط الجوهریة إالحراسة القضائیة بطبیعتها 

ن تكــون هنــاك حراســة مــا لــم یكــن الخطــر أالتي یلزم توافرها في دعوى الحراسة ومن غیر الممكــن 

  .مةهملا لضرورة إطارئ واستثنائي ولا یمكن قیامه  إجراءن الحراسة لأالعاجل موجود فیها، وذلك 

دعوى الحراســة وذلــك فــي  ردني على ضرورة توافر الخطر العاجل فيلقانونین العراقي والأونص ا

) مــــن القــــانون المــــدني 896) مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة العراقــــي والمــــادة(147(نــــص المــــادة

                                                             
 128النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، مصدر سابق، ص )19(
 ، اشار إلیھ العموش، الحراسة القضائیة في التشریع الأردني.642الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة ص عبدالتواب، معوض  )20(
 .164خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق، ص )21(
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ء نهـــا لـــم تحـــدد ماهیـــة الخطـــر العاجـــل لاختصـــاص القضـــاأ، وفـــي هـــذه النصـــوص نجـــد الأردنـــي

نمــا تركــا للقاضــي تقــدیر الخطــر العاجــل حســب ســلطته التقدیریــة إ معیار، و المستعجل ولم تحدد له 

  في ذلك.

الــذي یهــدد مصــلحة رافعهــا او یحتمــل الوقــوع نــه (الضــرر الواقــع أویمكــن تعریــف الخطــر العاجــل ب

)22(من ترك المال تحت ید حائزه)
ن یكون هذا الخطر جدي ولــیس صــوري ویمكــن معرفــة أویجب  

ن أن الخطــر غیــر جــدي فعلــى القاضــي أظــروف القضــیة، وفــي حالــة تبــین  ة هذا الخطــر مــنجدی

مســالة تقــدیر الخطــر مــن المســائل الموضــوعیة  داختصاصــه بنظــر هــذه الــدعوى، وتعــ یحكــم بعــدم

ن یتــوافر أشــرط الخطــر العاجــل الــذي یجــب  دویعــ، التي تخضع لتقدیر القاضي الناظر فــي النــزاع

لة كانــت علیهــا الــدعوى، كمــا یجــوز ي مرحأثارته في إوز في دعوى الحراسة من النظام العام ویج

  دون طلبها من الخصوم. من ن یثیرها القاضي من تلقاء نفسه أ

ــ دوالخطــر العاجــل فــي التشــریع العراقــي یعــ ذ لا إفــي جمیــع دعــاوى الحراســة  اساســیأ اركن

حــاط أ إذالا إ، ولكــن لا یتحقــق الاســتعجال الشــأنتقوم بدونه، وهو خطر فوري یهدد مصلحة ذوي 

موضــوعي  لأمــرن الخطــر بتــوافر الاســتعجال إوعلیــه فــ ،بــالحق خطــر حقیقــي یجــب منعــه بســرعة

مــا الخطــر المحتمــل فقــط فــلا یكفــي لتبریــر الحراســة أیجــوز التمســك بــه فــي كافــة مراحــل الــدعوى، 

  .)23(عراقيال ةمدنیالمرافعات ال من قانون )147/1(وكل ذلك یؤخذ من مفهوم نص المادة 

ســباب معقولــة أقامــت  إذامحكمة التمییز العراقیة (على المحكمة تعیین حارس قضــائي وقد ذكرت 

   )24(على وجود مصلحة محتملة تقضي بتعیینه ومنعاً لخطر عاجل)

                                                             
 .51الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص  )22(
 . 69-67العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق، ص )23(
، المشاھدي، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، مصدر سابق، 2/12/1972في  72مستعجل/-/ مدنیة ثانیة605القرار  )24(

 .215ص
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ولــدى عطــف النظــر علــى القــرار  (...نــهأن محكمة استئناف بغداد ترى في قرار تمییزي لها أغیر 

محكمــة بــداءة الكاظمیــة وضــعت الحجــز الاحتیــاطي علــى موجــودات  لأن. .وجــد مخالفــاً للقــانون.

مـــوال.. ن الأأومعنـــى ذلـــك  .المحـــل موضـــوع الحراســـة القضـــائیة وایـــداعها لـــدى شـــخص ثالـــث..

مـــن الخطـــر ولا یوجـــب وضـــعها تحـــت الحراســـة القضـــائیة.. لـــذا قـــرر نقـــض  مـــأمنصـــبحت فـــي أ

  .)25(.).القرار.

الخطـــر العاجـــل هـــو الاســـتعجال الـــذي یعقـــد للقضـــاء المســـتعجل  نأ ولعـــل مـــن المناســـب

وضع المال تحت  الشأنن یطلب صاحب أما مضي وقت طویل قبل أاختصاصه فكلاهما واحد، 

نـــه قـــد یمضــي وقـــت طویــل والخطـــر یتفــاقم ممـــا یضـــطر أالحراســة فهـــو موضــوع خـــلاف والــراجح 

لا ینفي ذلك والحالة هــذه انتفــاء  إذطلب الحراسة ومع ذلك فلا ضیر علیه  إلىصاحب المصلحة 

  )26(الواردة فیه. للأسبابي أالخطر ونحن مع هذا الر 

  

  أن یعهد بالمال للغیر الثالث: قابلیة الفرع 

الغیر وفي حالة كان المال غیر قابل  إلىرته ادإن یعهد بأن یكون المال مما یقبل أیجب 

ن یحكم أن على القضاء المستعجل إللتنظیم الخاص به ف أوما للطبیعة المحیطة به إ ،لتعامل فیه

  بعدم الاختصاص بنظر تلك الدعوى.

مـــن  )147/1(ن المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة أردنـــي نجـــد التشـــریعین العراقـــي والأ إلـــىوبـــالرجوع  

العقــار، ومــن تطبیقــات القضــاء العراقــي القـــرار  أوقــانون المرافعــات المدنیــة حــدد المــال بــالمنقول 

ن المطلوب الحراسة إن ینصب على مال معلوم متنازع فیه وحیث أن النزاع یجب أ(... ضمنالمت

                                                             
المحمود ، شرح المرافعات، مصدر  .(غیر منشور)، ذكره27/12/1992في  92/مستعجل/668قرار محكمة استئناف بغداد بعدد  )25(

 .20و19سابق، ص 
 .129النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، مصدر سابق ، ص )26(
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دام  مــا المســتأجرجور تكــون مــن حــق أن واردات المــإقر به طالــب الحراســة فــأبعقد  مستأجرضده 

الــواردة فــي طلــب وضــع الحراســة لا  ابللأســبن طلــب وضــع الحراســة علیهــا إ یجار ساري و عقد الإ

فقد اكتفى بلفظ المال وذلك  الأردنيما المشرع أ ،)27(سند له من القانون علیه قرر تصدیق القرار)

ذا اللفظ المال بالمفهوم راد بهأ الأردنين المشرع أي أمن القانون المدني،  )896(في نص المادة 

  الواسع ویدخل في مفهومه العقار والمنقول ومجامیع المال. الشامل 

(المــال هــو كــل الأردني) من القانون المدني 53المال في نص المادة ( الأردنيوقد عرف المشرع 

(كـــل شـــيء یمكـــن ) حـــدد محـــل المال54مـــة مادیـــة فـــي التعامـــل) وفـــي المـــادة(حـــق لـــه قی أوعـــین 

بحكـــم  أومعنویـــا والانتفــاع بــه انتفاعـــاً مشــروعا ولا یخــرج عـــن التعامــل بطبیعتــه  أوحیازتــه مادیــاً 

  ن یكون محلاً للحقوق المالیة).أالقانون یصح 

لمنفعــة عامــة  مــوال التــي تخصــصجوز فــرض الحراســة القضــائیة علــى الأنه لا یإثر ذلك فأوعلى 

 أووضــع الیــد علیهــا  أوبهــا  موال حصــانة قانونیــة خاصــة تمنــع التعامــلهذه الألالمشرع جعل  لأن

تملكهـــا، وكـــذلك لا یجـــوز فـــرض الحراســـة القضـــائیة علـــى المؤسســـات العامـــة التـــي تتســـم بالطـــابع 

شــخاص أارس نشــاطاً اقتصــادیاً وتعتبــر مــن تمــ لأنهــاالتــي تخــتص بــالمرافق العامــة  أوالاقتصادي 

  )28(القانون العام وهي مملوكة للدولة. 

موال التي یراد وضعها تحت الحراسة القضائیة ان تكون قابلة للحجز علیها ویجب في الأ

ـــه فـــان  ـــواردة فـــي نـــص المـــادة  الأمـــوالقانونیـــا وعلی مـــن قـــانون  )248(المســـتثناة مـــن الحجـــز وال

لا یمكــن  الأردنــيالمحاكمــات المدنیــة  أصــولمن قــانون  )147(المرافعات المدنیة العراقي والمادة 

  وضعها تحت الحراسة وذلك بحكم القانون. 

                                                             
.(غیر منشور)، ذكره 12/11/1991الصادر من محكمة استئناف بغداد في / 999/مستعجل/460القرار التمییزي المرقم  )27(

 .192المحمود، شرح المرافعات، مصدر سابق، ص
 .55الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص )28(
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  منها:، نه من غیر الممكن وضعها تحت الحراسةأموال یرى الفقهاء أوهناك 

ذ لا یجــــوز تعیــــین حــــارس قضــــائي علــــى مكتــــب إطبــــاء: مكاتــــب المحــــامین وعیــــادات الأ - 1

داء وممارســـة عملهمـــا ویفقـــد أذلـــك یســـلب حریتهمـــا فـــي  لأن ؛عیـــادة الطبیـــب أوالمحـــامي 

معرفـــة  إلـــىن ذلـــك یـــودي زیـــادة علـــى أكلاهمـــا احترامهمـــا بـــین النـــاس وثقـــة النـــاس بهمـــا، 

ســرار لیهــا المحــامي الخاصــة بموكلیــه والأســرار الخاصــة التــي یــؤتمن عالحــارس بكافــة الأ

مور فــي حالــة تعیــین حــارس علیهــا لتي یؤتمن الطبیب علیها، وهذه الأالخاصة بالمرضى ا

الحــارس القضــائي عنــد  إلــىل بهــا مــن المهــام التــي یوكّــ لأننــه ســیكون علــى اطــلاع بهــا إف

ي أره القــانون بــیقــ مــر لادارة وهــذا الأالإ أعمــالوهذا العمل یدخل ضمن  الإدارةتعیینه هي 

  )29(شكال.شكل من الأ

مـــوال المـــدین المعســـر جملـــة أ لإدارةمـــوال المـــدین المعســـر: لا یجـــوز تعیـــین حـــارس قضـــائي أ - 2

في حالة تم تعیین حارس قضائي على  لأنلتمكین الدائنین من الحصول على دیونهم،  ةواحد

مــر غیــر جــائز ســلب حریتــه وهــذا الأ دن ذلــك یعــإعســار فــإأموال المدین وكــان فــي حالــة كافة 

حرمان التنفیذ الفردي من  إلىنه یؤدي إذلك ف إلىضف أ ،لعدم وجود نص في القانون یسعفه

 أمــوال إدارةساسي من الحراسة هــو یضاً یصبح الغرض الأأأموال المدین، و قبل الدائنین على 

 لإجبــارصل فالحراســة لــم تشــرع ما الأألحقوقهم،  لها لتسلیم ریعها للدائنین وفاءالمدین واستغلا

أمــوال المــدین فــلا یــذ علــى المشــرع رســم طریقــاً للتنف لأنالمــدین المقصــر علــى الوفــاء بدیونــه، 

  .)30(خر غیر هذا الطریق آیجوز للدائنین سلوك طریق 

                                                             
 . 115، النظریة العامة للحراسة، مصدر سابق ص عبدالسلام )29(
 .188عبداللطیف، القضاء المستعجل، مصدر سابق، ص  )30(
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نــه أ إلىخلاف فقهي ولكن یذهب البعض من الفقهاء  یوجدندیة العلمیة: المدارس والمعاهد والأ - 3

راســــة متــــوفرة فــــي النــــزاع یمكــــن فــــرض الحراســــة القضــــائیة فــــي حالــــة كانــــت هنــــاك شــــروط الح

 )31(لم یوجد قانون ینص على خلاف ذلكمام القضاء، ما أالمعروض 

ن علـــى ن تكـــو أن الحراســـة القضـــائیة لا یمكـــن أویـــذهب الباحـــث مـــع الاتجـــاه الـــذي یـــرى 

وذلــــك احترامــــاً للمكانــــة الاجتماعیــــة لكــــل مــــن المحــــامي طبــــاء مكاتــــب المحــــامین وعیــــادات الأ

یضــاً احترامــا لخصوصــیة أخلال ثقة موكلي المحامین ومرضى الطبیب بهمــا، و إوالطبیب وعدم 

ســــرار مــــوكلي المحــــامي ومرضــــى الطبیــــب خاصــــة هنــــاك بعــــض الحــــالات خاصــــة لا یرغــــب أ

ن أنه من الغیر ممكن أموال المدین المعسر فنجد أصحابها بالكشف عنها. والشأن نفسه على أ

جــل الحفــاظ الحراســة شــرعت مــن أ لأنالمدین على وفاء دیونــه  لإجبارتكون الحراسة القضائیة 

المشـــرع  لأنالمــدین علــى الوفـــاء بدیونــه  لإجبـــارالمتنازعـــة علیهــا ولــیس  الأمــوالعلــى  لإدارةوا

  خرى للحصول على الدیون غیر الحراسة.وضع طرق أ

ــــدى فقهــــاء القــــانون، وبیــــان  هــــذا وبعــــد الانتهــــاء مــــن بیــــان ماهیــــة الحراســــة القضــــائیة لغــــة ول

خصائصــها ومكانتهــا فــي التشــریعات المقارنــة وطبیعتهــا مــن حیــث اتجاهــات تكییفهــا باعتبارهــا 

وكالة وكونهــا نیابــة قانونیــة قضــائیة وتمییزهــا عــن الحراســة الاتفاقیــة والقانونیــة وصــلنا  أوودیعة 

ـــىن الانتقـــال العامـــة والخاصـــة ویتعـــین علینـــا الآ طهافـــي شـــرو  البحـــث فـــي تعیـــین الحـــارس  إل

  .ما یتناوله الفصل الآتيالقضائي والتكییف القانوني له وهو 

  

  

                                                             
ي ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ، الشواربي، الحراسة القضائیة ف190عبداللطیف، القضاء المستعجل، مصدر سابق، ص  )31(

  .56ص 
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  الفصل الثالث

  المركز القانوني للحارس القضائي

تعیــین الحــارس القضــائي والطبیعــة  : یتنــاولالأول ،ثلاثــة مباحــث إلــىقســم هــذا الفصــل ی

انتهــاء الحراســة  : یتنــاولوالثالــث .حقــوق والتزامــات الحــارس القضــائي یتناول :والثاني .القانونیة له

  وبعض حالاتها 

  الأولالمبحث 

  والتكییف القانوني لهتعیین الحارس القضائي 

ثــاني: وال .فــي تعیــین الحــارس القضــائي :الأول ،هذا الموضوع في مطلبینیتناول الباحث 

  التكییف القانوني للحارس القضائي في

  الأولالمطلب 

  تعیین الحارس القضائي

ـــ147/2نصـــت المـــادة ( العراقـــي (یكـــون تعیـــین الحـــارس  ة) مـــن قـــانون المرافعـــات المدنی

ـــم یتفقـــوا تـــولى القاضـــي تعیینـــه وی ، فـــأن ل تقـــدره تقاضـــى الحـــارس أجـــرا باتفـــاق ذوي الشـــأن جمیعـــاً

 القــانون لــنص انصــاً مشــابه الأردنــي) مــن القــانون المــدني 898)، كمــا ورد فــي المــادة (المحكمــة

  طراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعیینه). ألم یتفق  إذاالعراقي (

طریقــة تعیــین الحــارس  یحــدداردنــي الســالفین فــي التشــریع العراقــي والأن النصــین فیلاحظ أ

ن كــلا المشــرعین تركــا الخیــار أولا یوجــد فــرق بــین كــلا النصــین، ویفهــم مــن خــلال الــتمعن بهمــا 
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وهــذا  ،الحراســة القضــائیة مألأصحاب الشأن فــي تعیــین الحــارس ســواء كــان فــي الحراســة الاتفاقیــة 

فــاق فیمــا بیــنهم، طــراف الحــارس الــذي یرونــه مناســباً ویكــون ذلــك بالاتن یختــار الأأبــصــل هــو الأ

المتنــازع علیهــا  الأمــوالطــراف لــم یتفقــوا علــى شــخص الحــارس الــذي توضــع ن الأأولكن في حالــة 

ســاس أصــل الــذي یقــوم علــى تعیینــه وهــذا هــو الاســتثناء علــى الأن المحكمــة تتــولى إتحــت یــده، فــ

  الحارس المناسب، وللمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في اختیار الحارس. الأطرافاختیار 

) من القانون المدني العراقــي والــنص المقابــل لــه فــي 1064/1نص المادة ( إلىوبالرجوع 

نــه فــي حالــة كــان المــال المتنــازع علیــه أ) نجــد 1034/1وهو نص المادة ( الأردنيالقانون المدني 

 ،ن المحكمــة تكــون ملزمــة بــرغبتهمإغلبیــة مــن الشــركاء فــرار الأمــالاً شــائعاً وتــم اختیــار حارســاً بقــ

  نه یجب تعیین الحارس الذي تم اختیاره من قبل الشركاء ولا سلطة لها في ذلك. إوعلیه ف

ن أن ذلــك لا یعنــي إعلــى تعیــین شــخص مــا حارســاً قضــائیاً فــ الأطــرافمــا اتفــاق جمیــع أ

قضــائیة هــي  أوالعبــرة فــي كــون الحراســة اتفاقیــة  لأنحراســة اتفاقیــة  إلــىالحراسة القضائیة تتحول 

  .الجهة التي وضعت الحراسة ذاتها

  مرین مهمین:أن هناك أونخلص مما سلف 

 ن الحراسة القضائیة تفرض من القضاء.أ .1

  ن القضاء یتولى تعیینه.إن اختلفوا فإ الشأن، و  أصحابتعیین الحارس یكون باتفاق أن  .2

وللمحكمة ، )1(القضائیةلة منفصلة عن فرض الحراسة أن تعیین شخص الحارس القضائي مسأي أ

وللمحكمــة ســلطة تقدیریــة واســعة فــي تعیــین شــخص الحــارس القضــائي وبالــذات عنــد عــدم اتفــاق 

حــد طرفــي الخصــومة حارســاً قضــائیاً ولــو أن تعین أالشأن على حارس معین، وللمحكمة  أصحاب
                                                             

)،الحراسة القضائیة في 2014، الفلاحي، محمد ابرھیم (906السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )1(
 . 86قانون المرافعات المدنیة وتطبیقاتھا القضائیة (دراسة تحلیلیة مقارنة) بغداد، ص 
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ــ إذامانتــه وكفایتــه لاســیما أ إلــىاطمأنــت  إذاخــر، الآاعتــرض الطــرف  جــر أدون مــن ل الحراســة قبِ

  )1(الموضوعة تحت الحراسة لا تتحمل تثقیلها بالأجر. الأموالوكانت قیمة 

وراق أخذت به محكمة التمییز العراقیة بقرارها المتضمن (لدى التدقیق والمداولة تبین من أوهذا ما 

المكــوى المتنــازع علیــه وتســلیم الــواردات  لإدارةن القــرار الممیــز بتعیــین الحــارس القضــائي أالقضیة 

نتیجــة الــدعوى بــالنظر لعــدم اتفــاق الطــرفین علــى تعیــین حــارس قضــائي جــاء  إلــىالمحكمــة  إلــى

ن أخــر وجــوب آ، وجــاء فــي قــرار  )2(مرافعــات مدنیــة...) )148و  147(المــادتین  لأحكــامموافــق 

(لا یجــوز تعیــین حــارس  :یكون تعیین الحارس القضائي مــن خــلال دعــوة الطــرفین للمرافعــة فقالــت

ولكـــن یجـــوز عنـــد ،  )3(مرافعـــات مدنیـــة) )150(المحكمـــة مـــادة  إلـــىالطـــرفین  قضـــائي دون دعـــوة

عندما یبلغ الخلاف بیــنهم حــدا لا یرجــى  أوعند انعدام الثقة بینهم  أوتعارض مصالح ذوي الشأن 

حــد الحــراس المقیــدین بجــدول أ إلــىن یعهد القاضــي بالحراســة أمكانیة  التوفیق بین الخصوم إمعه 

المــال المتنــازع علیــه بشــكل جیــد بعیــداً عــن مــواطن الخــلاف القــائم  إدارةالمحكمة حتى یــتمكن مــن 

كانت هناك ضرورة فیقــوم  إذاكثر من حارس أن یقوم بتعیین أیضاً أوللقاضي . )4(بین ذوي الشأن

ي أحدهم القیام بــالحراسة ولا یجوز لأجود داخل حكم بتكلیفهم بأداء المأموریة على نحو ما هو مو 

ن یقـــوم أطـــراف النـــزاع فیكفـــي أمـــا صـــیغة العقـــد فیمـــا بیـــنهم وبـــین أخـــرین، لا بموافقـــة الآإتصـــرف 

ن قبلهــا صــراحة إن یقبل الحــارس الحراســة فــأطراف النزاع. ویجب أحدهم بالتوقیع في التعاقد مع أ

  )5( ن وقت قبوله.ضمناً ثبتت له صفة الحارس من وقت صدور الحكم لا م أو

                                                             
 .908و907القانون المدني، مصدر سابق، ص السنھوري، الوسیط في شرح  )1(
، 91، ذكره العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق، ص 12/12/1972تاریخ  73مدنیة ثانیة 598رقم الاضبارة  )2(

 منھ. 77و76وینظر ص 
في قضاء محكمة التمییز، مصدر  ، ذكره المشاھدي، المبادئ القانونیة8/1/1976بتاریخ  75/ مدنیة ثالثة / 2984رقم القرار  )3(

 .216سابق، ص
 .152الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص  )4(
  . 63طلبة، العقود الصغیرة الحراسة والعمل، مصدر سابق، ص  )5(
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ن اســتبدال الحــارس القضــائي قضــت محكمــة اســتئناف بغــداد الرصــافة بصــفتها أخر بشــآوفي قرار 

ن أنــه صــحیح وموافــق للقــانون ذلــك أنه (.. لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد أالتمییزیة ب

الحارس القضائي المعین من قبل المحكمة (محكمة بداءة الكرادة) لم یقم بتنفیذ واجباته وقــد طلــب 

ن أن ثبــت لهــا بــأخــر وقــد اســتجابت المحكمــة لــذلك بعــد آس قضــائي حــد الشــركاء اســتبداله بحــار أ

همل عمله كحارس قضائي على مطعم (المــیلاد) والحدیقــة الصــیفیة أالحارس القضائي السابق قد 

ن قــرار محكمــة القضــاء المســتعجل لــه ســند فــي القــانون فــي اســتبداله لــذا قــرر إلملحقة به وبتالي فا

   )1(تصدیقه..)

ن تعیین الحارس القضائي یكــون بنــاءً ، بأنه یمكن القول إویرى الباحث بناءً على ما تقدم

مخولــة للقضــاء ن فــرض الحراســة القضــائیة إلا أ وهذا في الحراسة الاتفاقیــة،  الأطرافعلى اتفاق 

ي یسهل على المحكمة هذه المهمة. طراف النزاع الحق في اختیار الحارس القضائفإعطاء أ ،فقط

طــراف النــزاع علــى تعیــین یختلــف أ فكثیــر مــن الحــالات ،ن الواقــع العملــي یثبــت عكــس ذلــكألا إ

  المحكمة لتعیینه.    إلىالحارس القضائي مما یضطر الرجوع 

  

  المطلب الثاني

 للحارس القضائي القانونيالتكییف 

مــر أوهــو  الأصــلوهذا هــو  الأطرافتعیین الحارس القضائي یكون باتفاق  ت الدراسة إنسلفأكما 

على الحارس القضائي  الأطرافما في حالة عدم الاتفاق بین أ ،مستقل عن طریقة فرض الحراسة

                                                             
ذكره الفلاحي،  28/11/2000وتاریخ القرار  2000/ 1، ھـ2096محكمة استئناف الرصافة بصفتھا التمییزیة، رقم القرار  )1(

 . 87الحراسة القضائیة، مصدر سابق، ص 
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ها بحكــم مــن القضــاء بنــاء علــى ما فرض الحراسة القضائیة فیــتم فرضــأن القضاء یتولى تعیینه، إف

  خطر عاجل وسبب عادل تقدره المحكمة. إلىواستناداً  الأطرافحد أطلب 

طــراف أیمثــل  انه یصبح نائبــاً قضــائیإبتعیینه ف ان یصدر حكمأفالحارس القضائي بمجرد 

لــى إ ، و )/ب148(قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي فــي نــص المــادة  إلــى، وبــالرجوع )1(الخصــومة 

قد منحا الحارس القضائي سلطة ین ن المشرعإنجد  )901(وبنص المادة  الأردنيالقانون المدني 

ن أالتي وضعت تحت الحراسة، وقد بــرر غالبیــة الفقهــاء ومــنهم المرحــوم الســنهوري بــ الأموال إدارة

فــرض مــن قبــل القضــاء ولــیس مــن قبــل الحراســة تُ  لأنالحراســة القضــائیة هــي لیســت عقــد وكالــة 

  .الأطراف

د ســلطة الحــارس المحكمــة تتــدخل فــي تحدیــ  ضــائي لانالحــارس القضــائي هــو  نائــب قف

حـــوال هـــي نیابـــة قضـــائیة مـــن حیـــث مصـــدرها الـــذي یضـــفي علـــى الحـــارس جمیـــع الأبالقضـــائي، و 

القاضي هو من یقــوم بتعیــین الحــارس القضــائي حتــى ولــو اتفــق  لأنالقضائي صفة النیابة، وذلك 

ن الحــارس أي الســنهوري القائــل بــأعلى شخصه. ویذهب الباحث مــع ر  شأنال أصحابالجمیع من 

القضـــائي ینـــوب عـــن صـــاحب الحـــق فـــي المـــال الموضـــوع تحـــت حراســـته، وصـــفة النائـــب تثبـــت 

  )2(ن الوصي والقیم وناظر الوقفأنه في ذلك شأارس القضائي بمجرد صدور الحكم وشللح

جرته لقــاء القیــام بالمهمــة الموكلــة أوهو من یحدد  ،فالقضاء هو من یحدد سلطة الحارس القضائي

مــام محكمــة الــنقض أوقد ســادت وجهــة النظــر هــذه  ،یضا من یقوم بأنهاء مأموریتهأوالقضاء  ،لیهإ

  .)3(قضائي یمثل طرفي الخصوم  بن الحارس القضائي نائأالمصریة حیث اعتبرت 

                                                             
  19الشواربي، الحراسة القضائیة في القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص )1(
 .911و  910ابق، ص السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر س )2(
  فراج، الحراسة القضائیة ف  )3(

 53ي التشریع المصري، مصدر سابق، ص 
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 لأن ،قضــائي إلا نائــبهــو  ن التكییــف القــانوني والمركــز الخــاص بــه مــاویــرى الباحــث أ

ما الوكیل فیقید أللنائب(الحارس القضائي). القضاء هو من یحدد بعض الصلاحیات الممنوحة له 

  بحدود وكالته والصلاحیة الممنوحة له في عقد الوكالة.

ن أوضحناه عن تعیین الحارس القضائي وتكییفه القانوني یتطلب البحث أوبعد هذا الذي 

  .تيعلیه من واجبات وهذا ما یكون مدار المبحث الآ القضائي من حقوق ومانبین ما للحارس 

  

  المبحث الثاني

  حقوق والتزامات الحارس القضائي

، وعلى في الالتزاماتالثاني: و  .في الحقوق :الأول ،في مطلبین هذااول نن نتأیمكن 

  :النحو الآتي

  الأولالمطلب 

  حقوق الحارس القضائي

ما لم  جرأن تكون بأفي الحراسة القضائیة  الأصل  الحارس القضائي بالأجر:: حق الأولالفرع 

، ولــم یحــدد القــانون قاعــدة لتقــدیر جر من قبــل الحــارس نفســه صــراحةیكن هناك تنازل عن هذا الأ

یــث لهــا ســلطة تقدیریــة للمحكمــة ح أو ،تفاقهماجر الحارس بل جعل ذلك متروكاً للأطراف حسب أ

ســكت  إذاظــروف كــل حالــة وطبیعتهــا التــي تســتوجب الحراســة، وعلیــه فــجــر حســب فــي تحدیــد الأ

، ولا یكون غیــر مــأكان م بالأجرالحارس عن المطالبة  ضــمناً  أوتنــازل صــراحة  إذالا إجور أجوراً

 .)1(جرعن الأ
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جــر الحــارس أوفــي الحراســة القضــائیة یقــوم القاضــي النــاظر فــي موضــوع النــزاع بتحدیــد 

  بشأن فرض الحراسة.ضمن الحكم الذي یصدره 

جــر أالتي تكون تحــت الحراســة القضــائیة فــي تقــدیر  الأموالولا یمكن الاعتماد على قیمة 

 اكبیــر  ان الحارس لم یبذل جهــدأیحتمل  لأنهدارتها سهلة إ ن كانت طریقة حفظها و إ الحارس حتى و 

عنایــة  إلــىبقیمــة صــغیرة تحتــاج  أمــوالان هنــاك ألعكس مــن ذلــك نجــد وعلى ا ،هذا المال إدارةفي 

جر الحارس أعند تقدیر  هنإكبیرة، وعلیه ف الأموالكبر فیما لو كانت أدارة والحفظ ومجهوداً في الإ

قیمــة  إلــىوحفــظ ذلــك المــال ولــیس  إدارةالجهــد المبــذول مــن قبــل الحــارس فــي  إلــىیجــب النظــر 

بنظرنا لا یمكــن الاعتــداد بهــا كمعیــار فــي تقــدیر  الأموالالموضوعة تحت الحراسة، فقیمة  الأموال

  جر الحارس القضائي.أ

نها نصت أالعراقي نجد  ة) من قانون المرافعات المدنی148/2نص المادة ( إلىوبالرجوع 

، فـــأن لــم یتفقـــوا تــولى القاضـــي تعیینـــه أعلــى  ن (یكـــون تعیــین الحـــارس باتفــاق ذوي الشـــأن جمیعــاً

مــن  )905المــادة ( الأردنــيمحكمة) ویقابل هذه المادة في التشــریع جرا تقدره الأرس ویتقاضى الحا

ن لــم یشــترطه وكــان إ العمــل و  بإیفــاءجــراً اســتحقه أاشــترط الحــارس  إذانصــت (إذ القــانون المــدني 

  جر مثله).أجر فله أممن یعملون ب

تقــع علــى طالــب فزالــت قائمــة  كانت الدعوى مــا إذاف ،ما من تقع علیه مصاریف الحراسةأ

ن الــدعوى قــد فصــل فیهــا أمــا فــي حالــة ألــم یكــن هــو الــذي كســبها،  إذاوعلى مــن كســبها  ،الحراسة

  )1(من حكم علیه بالمصروفات. أوفیرجع بالمصاریف على من كسب الدعوى 

جرة الحارس القضائي مــع أن التشریع العراقي یخلو من نص یحدد فیه أومما تقدم یتضح 

نــه عنــد عــدم الاتفــاق علــى تحدیــده أو  ،جــراً علــى عملــه هــذاأوراً ویتقاضى جأنه في الغالب یكون مأ
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والعمــل  ،همیــة الخدمــة التــي یؤدیهــاأخــذاً بنظــر الاعتبــار أجر المحكمة بتحدید الأ أویقوم القاضي 

علــى  ،وهــو یقــوم بواجــب الحراســة ،لیات التــي تواجهــهو خطــار والمســؤ والصــعوبات والأ ،الــذي یبذلــه

ضــي هــو مــن یقــدر اتعابــه وفــق هــذه ن القاألا نائب قضائي و إهو  القضائي مان الحارس أاعتبار 

  )1(نفاً آسس المنوه عنها الأ

جـــرة الحـــارس القضـــائي الشـــریك أضـــائیة القـــرار المتضـــمن (.. تقـــدیر ومـــن التطبیقـــات الق

 الفقــرة الثانیــة مــن لأنیومیا كانت غیــر صــحیحة ومخالفــة للقــانون  )دینار 50(الممیز علیه بمبلغ 

ن ألا إالمحكمــة  إلــىجــرة الحــارس القضــائي أناطــت تقــدیر أن كانت قــد إ و  ،مرافعات )147(المادة 

بنظـــر الاعتبـــار مـــؤهلات الحـــارس  تأخـــذن لا یخلـــو مـــن ضـــوابط واعتبـــارات أهـــذا التقـــدیر یجـــب 

 ،ومقـــدار وارد المعمـــل الیـــومي ،واهمیـــة العمـــل الـــذي یؤدیـــه ،والجهـــد المبـــذول مـــن قبلـــه ،القضـــائي

ن التقدیر سابق وبما أمل المنوط بالحارس القضائي، لذا جور بشكل عام بمثل هذا العومستوى الأ

لیـــه قـــد خـــلا مـــن هـــذه الضـــوابط ولـــم یـــراع كـــون المعمـــل متوقـــف عـــن العمـــل فـــي الوقـــت إشـــارة الإ

محكمــة بــداءة  إلــىعــادة الــدعوى إ ن التقــدیر فیــه مغــالاة لــذا قــرر نقــض الفقــرة الممیــزة و أالحاضــر و 

  )2(جرة الحارس القضائي...)أقدیر النظر في ت لإعادةكرادة ال

ردنــي أمــدني  )905(مرافعــات عراقــي و  )148/2(ن كلا النصین إولعل من نافلة القول 

وربمــا  الأردنــيجــر المثــل كانــت فــي الــنص أخــذ بعبــارة ن الأألا إجــرة الحــارس القضــائي أقــد قــررا 

ره مر للمحكمة تقدالأترك  لأنهخذ بمثل هذه العبارة مشرع العراقي قد صرف النظر عن الأیكون ال

ن یلــزم المحكمــة بمــا حكــم بــه أعلاه ولم یرد ألیها إسس المشار على ضوء اعتبارات عدة ووفق الأ

ن الباحــث إمــع ذلــك فــو دون غیــره مــن الاعتبــارات الموضــوعیة، مــن جر للحارس فیقیــده بــذلك أمن 

                                                             
، الفراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر 83و  81، ص العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق )1(

 .391و  390سابق، 
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المحكمــة مــع وجــود لرقابــة قضــائیة كــالتي ذكــرت فــي قــرار  أون النتیجة واحدة لــدى القاضــي أیرى 

  .آنفابغداد  استئنافمحكمة 

لیهــا إشــارت أیات الحــارس القضــائي وحقوقــه التــي بصــدد صــلاح الأردنــيومــن تطبیقــات القضــاء 

كانـــت الـــدعوى تـــتلخص فـــي مطالبـــة المـــدعي  إذامـــدني القـــرار المتضـــمن(  )900و 896(المـــادة 

یجــار عــن إبالمبلغ المــدعى بــه والــذي یســتحقه مــن خــلال القــیم علــى الشــركة تحــت التصــفیة كبــدل 

ن دفــع هــذه المبــالغ یقــع إخــرى وحیــث أجور ودیــون أخــلاء المــإحتــى لا یــتم  المســتأجرةالمحــلات 

ن یقــوم المــدعي بــدفعها أفــق علــى حفظ المــال المتنــازع علیــه الــذي وا بإدارةضمن صلاحیات القیم 

ة عــن الشــركة ن مــن حــق المــدعي المطالبــة بمــا دفعــه نیابــإ ن ذلك لا یشــكل تجــاوز لمهــام القــیم و إف

ور المســتعجلة مــستاذ قــد عــین بموجــب قــرار قاضــي الأن القیم المحامي الأإالمدعى علیها. وحیث 

یتفــق مــع صــلاحیاته المخولــة لــه  جازتــه للمبــالغ التــي قــام المــدعي بــدفعهاإن إبالقضــیة البدائیــة فــ

، والقــــرار  )1(المحاكمــــات المدنیــــة) أصــــولمــــن قــــانون  )153(مــــدني و  )806(بموجــــب المــــادة 

حد المتنازعین بالحراســة القضــائیة علــى أصدور قرار قضائي وبناء على طلب  القاضي (في حالة

صــیل نفســه لا علــى الوكیــل وذلــك وفــق جــور المســتحقة علــى الأالباخرة موضوع الدعوى فتكون الأ

  )2(من القانون المدني )  )900و 896(المادة  أحكام

  

جرتــه أ إلــىللحــارس القضــائي بالإضــافة  الفــرع الثــاني: حــق الحــارس فــي اســترداد المصــروفات:

ثنــاء أ فــي المقدرة قضائیاً الحق في استرداد كافة المصاریف والمبالغ التي صــرفها أوالمتفق علیها 

 دارة لذلك المال.الإ مألیه سواء في الحفظ إقیامه بالمهمة الموكلة 
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) مـــن القـــانون 904فـــي نـــص المـــادة ( الأردنـــين هـــذا الحـــق نـــص علیـــه المشـــرع أونجـــد 

ما في التشریع أداء مهمته). أمبالغ التي صرفها مصرف المثل في ن یحتسب الأالمدني (للحارس 

ــ إلــىولكــن بــالرجوع  ،هــذا الحــق إلــىنــه خــلا مــن نــص یشــیر أالعراقــي فنجــد  ن إالقواعــد العامــة، ف

ى حراسته من طالب الحراسة، ویرجع بها علــمدة ثناء أ في  ن یسترد ما صرفهأللحارس القضائي 

( للحــارس شــأنه فــي ذلــك شــأن المــودع عنــده والوكیــل، الرجــوع  من یحكم لصالحه عند حسم النزاع

ي أن یكــون فــي جانبــه أبالتعویض عما یصیبه من ضرر یكون سببه المباشر قیامــه بمهمتــه دون 

ما أتم الفصل في النزاع،  إذا، واسترداد المصروفات والتعویض یكون من صاحب المال )1() أخط

  .)2(تردنه یسإن النزاع لم یفصل فیه فأحالة  في

هــو الحــق الــذي یســتطیع بــه حــائز الشــيء  الفرع الثالث: حق الحــارس فــي الحــبس (الاحتبــاس):

 ءالمملوك للشيء حبس هذا الشيء حتى یســتوفي حقــه مــن مالكــه مــا دام التزمــه بتســلیم هــذا الشــي

ن ألحقــوق التــي ینظمهــا القــانون ونجــد ، وهذا الحــق مــن ا )3(مرتبطاً بالحق الذي یطالب بالوفاء به

صــراحة علیــه كــالتزام مــن التزامــات الحــارس القضــائي ولكــن  العراقــي والأردنــي لــم ینصــا ینالمشرع

(لكــل مــن التــزم  )387(نهــا نصــت فــي المــادة أصوص القانون المدني الأردنــي نجــد ن إلىبالرجوع 

المدین ن یمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم یوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام أبأداء شيء 

(لمــن انفــق علــى ملــك غیــره وهــو فــي یــده مصــروفات  )389(وكذلك في المادة  ،وكان مرتبطا به)

یقــض  أون یمتنع عــن رده حتــى یســتوفي مــا هــو مســتحق لــه قانونــا مــالم یتفــق أنافعة  أوضروریة 

  .) القانون بغیر ذلك

                                                             
 .951السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  )1(
 . 219عبدالتواب، دعاوى الحراسة، ص  )2(
 .154الرحو، محمد سعید، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، دار وائل ص،حسن علي، الذنون  )3(
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حتى  ،رس حبس المال الموضوع تحت حراستهن من حق الحاأ ومن هذین النصین یتبین

ة الحراســة مــدثنــاء فــي أ واتعــاب مثلهــا ،مــن مصــاریف ،مــا هــو دائــن بــه لأصــحاب الشــأن یســتوف

  كأتعاب لمجهوده الشخصي. مأدارة سواء في الحفظ والإ

ن یمــارس هــذا أن للحــارس القضــائي إفــ :یتمتــع الحــارس القضــائي بحــق الامتیــاز رع الرابــع: الفــ

ة الحراســة. والامتیــاز حــق عینــي یخــول صــاحبه مــدالحق لاستیفاء المصروفات التــي انفقهــا خــلال 

وهــي تقــع علــى جمیــع  ،سلطة مباشرة یقررها القانون لأصحاب الدیون مراعاة منــه لصــفات دیــونهم

ن أ نئوتخــول الــدا ،علــى عقــار معــین منهــا أو ،علــى منقــول معــین أو ،وعقاراتــه ،منقــولات المــدین

  . )1(ي ید تكونأفي  الأموالیرجح على غیره من الدائنین في استیفاء حقه من ثمن 

جــل حفــظ حقــوق ألا مــن إحــق الحــبس مــا قــررت  إلــىن حــق الامتیــاز بالإضــافة أونجــد 

جــل الحفــاظ علــى المــال الموضــوع تحـــت أمــا قــام بنفقتهـــا مــن  مأالحــارس القضــائي ســواء اتعابــه 

دارتــه علــى هــذا الحــق بصــورة مباشــرة فــي  ینصــان المشــرع العراقــي والأردنــي لــم أرغــم  ،حراســته وإ

نهــا تنطبــق علــى وضــع الحــارس القضــائي وفــي أالقواعــد العامــة نجــد  إلــىالحراســة ولكــن بــالرجوع 

التــي نصــت علــى ( للنفقــات التــي صــرفت فــي  الأردنــيمــن القــانون المــدني  )1434(نــص المــادة 

المبــالغ علیــه وتســتوفى مــن ثمنــه بعــد المصــروفات القضــائیة و حفظ المنقولات أو إصــلاحها امتیــاز 

جــل حفــظ المــال أن كــل مــا قــام بــه الحــارس مــن إســاس هــذا الــنص فــأالمســتحقة للحكومــة) وعلــى 

لا هــذا الحــق الــذي یضــمن بــه الحــارس المصــاریف والمبــالغ التــي یصــرفها  دارته حق امتیاز ولــووإ 

 الأردنــيمن القانون المــدني  )1434(نص المادة  إلىالهلاك والتلف وبالرجوع  إلىلتعرض المال 

جــر الحــارس یــدخل فــي حــق الامتیــاز فــي أن حتــى إوعلیــه فــ ،جــر الحــارسأنجد نصها شمل حتى 

                                                             
 30)، شرح القانون المدني حقوق الامتیاز، دار الثقافة، ص 2012رجیب، بیان یوسف ( )1(
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ا یستحق الحارس من مصــاریف  ن هذا الامتیاز یتضمن كل مإي أالمال الموضوع تحت الحراسة 

  دارة المال.إ في سبیل حفظ و  واتعاب

ن أب الأردنيمن القانون المدني  )1434(نص المادة  إلىبالاستناد  ویمكن للباحث القول

الحــارس القضــائي هــو  لأن ؛تــم دفعــه یعــد مــن المصــروفات القضــائیة حق الحارس في اســتیفاء مــا

ن عــدم مــنح مثــل هــذه إوعلیــه فــ ،شــیاء محــل الحراســة، للحفــاظ علــى الأالشــأن أصــحابنائــب عــن 

الموجــود  الأمــوالدارة إ دفع مــن مالــه الخــاص لحفــظ و الــالمیــزة للحــارس القضــائي تجعلــه یحجــم عــن 

  تحت الحراسة خوفاً من مزاحمة الدائنین على المنقول. 

وحـــق  ،جـــرهـــي حـــق تقاضـــي الأ ،ربعـــة حقـــوقأللحـــارس القضـــائي القـــول إن خلاصـــة و 

  .الامتیازوحق  ،وحق الحبس ،صروفاتاسترداد الم

  

  المطلب الثاني

  الحارس القضائي واجبات

ن یكــون هــذا القــرار متضــمناً اســم أن یصــدر القاضــي قــرار فــرض الحراســة فــلا بــد أبعــد 

المشـــرع وردهـــا أوهـــذا الحـــارس تقـــع علیـــه عـــدة التزامـــات  ،الحـــارس المكلـــف بالقیـــام بحراســـة المـــال

مرافعـــات المدنیـــة، كمـــا نـــص فـــي القـــانون المـــدني مـــن قـــانون ال )148(العراقـــي فـــي نـــص المـــادة 

مـــن  )155(وكـــذلك المـــادة  ،علـــى التزامـــات الحـــارس )908و 901و  900(فـــي المـــواد  الأردنـــي

ـــة الأمحاكمـــات ال أصـــول قـــانون ـــذي تضـــمن عـــدد مـــن المدنی كتقـــدیم الحســـاب  الالتزامـــاتردنـــي ال

  وذلك بموجب كفالة یقدمها القیم. ،غیرها أویة خسارة أمام المحكمة عن أومسؤولیته 
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من القــانون  )900(في نص المادة  بقاعدة عن القانون العراقي الأردنيوقد انفرد المشرع 

دون تحدیــد التزامــات وواجباتــه مــن مــا صــدر القــرار مــن المحكمــة  إذا فــي حالــة نــهأوهــي  ،المــدني

یزة لا الحراسة، ومثل هذه الم أحكامالودیعة والوكالة بما لا یتعارض مع  أحكامتطبیق  إلىفیصار 

  .نجدها في القانون العراقي

  :على النحو الآتيویمكننا بیان التزامات الحارس القضائي بشيء من التفصیل 

ن ذلــك إعندما یصدر القضاء قــراره بفــرض الحراســة فــ : تسلم المال والمحافظة علیه:الأولالفرع 

الــذي تضــمن قــرار الحراســة  ،الحــارس القضــائيیســتوجب وضــع المــال المتنــازع علیــه تحــت حیــازة 

لیقــوم  ،ن یســتلم المــال ومــا یتعلــق بــه مــن یــد مــن كــان المــال بحیازتــهأویجب على الحــارس  ،اسمه

ویقتضـــي علـــى  ،لیـــه مـــن حفـــظ وادارة المـــال محـــل الحراســـةإبعـــد ذلـــك الحـــارس بالمهـــام الموكلـــة 

ن یقوم بتحریر محضر یــدون فیــه أارته دإ الحارس القضائي عندما یقوم بتسلم المال للحفاظ علیه و 

  التي تسلمها والحال التي كانت علیه وقت استلامها. الأموال

ولیة التي تقع على الحارس القضائي عند صدور قــرار ن استلام المال من الالتزامات الأإ

. وفــي الأردنــيالمحاكمــات المدنیــة  أصــول/ج) مــن قــانون 153/1وهذا ما اكدته المادة ( ،الحراسة

 لأن ،ن تســلیم المــال یكــون حكمیــاإف ؛حارساً قضائیا الأطرافحد أن المحكمة قامت بتعیین أحالة 

حـــارس  إلـــىولكـــن تنتقـــل صـــفته مـــن حـــائز  ،ن المـــال یبقـــى تحـــت یـــدهإوعلیـــه فـــ ،المـــال تحـــت یـــده

ن أیضـــا حـــق یســـتطیع أوتســـلم المـــال هـــو  )1(.ع مـــا یترتـــب علیـــه مـــن حقـــوق وواجبـــاتقضـــائي مـــ

ن التســلیم هــو أ إلــىضــافة إطة دائــرة التنفیــذ بموجــب قــرار الحراســة اعند الحاجة جبراً بوســیتقاضاه 

 أوالتزام من جانب الحــارس بتســلم المــال موضــوع الحراســة مــن یــد حــائزه ویــدقق قائمــة جــرد المــال 

                                                             
  922السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )1(
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ن یتعــرض لمــن كــان العقــار أ.  ولا یجــوز للحــارس القضــائي )2(وصــافه فــي محضــر مســتقلأیثبــت 

  غیره. أویجار إسبب قانوني كما لو كان هناك عقد  إلىوكان یستند تحت حیازته 

تــي یــتم بهــا تســلم ردنــي فــي الكیفیــة الالنصــین العراقــي والأ ن هنــاك تشــابه فــيأوفي الخلاصة نجــد 

  حد التزامات الحارس القضائي.أالمال واعتباره 

نــه یلــزم الحــارس بتقــدیم كفالــة تحــددها إعنــدما یصــدر قــرار الحراســة ف الفــرع الثــاني تقــدیم كفالــة:

من  )155(وتقدرها المحكمة حسب نوع المال والمقدرة المالیة للحارس القضائي وقد نصت المادة 

ن یقــدم الكفالــة التــي تراهــا أعلى ذلك (یترتب علــى القــیم  الأردنیةالمحاكمات المدنیة  أصولقانون 

 :أتيالمحكمة مناسبة لضمان ما ی

 .أومرت بها المحكمة أاباته في المیعاد بالكیفیة التي قدیم حستخلف القیم عن ت - 1

 .أومر به المحكمة أفع المبلغ المستحق علیه وفق ما تتخلف عن د - 2

 )هماله الشدیدإ أووقع خسارة بالأموال بسبب تقصیره المتعمد أ - 3

لیــه. وقـــد إن یقــوم بالبـــدء بالمهمــة الموكلــة أن یقــوم بتقـــدیم الكفالــة قبــل أوعلــى الحــارس القضــائي 

وذلــك  ،فرض كفالة علــى الحــارس القضــائي إلىسباب التي دعت المشرع علاها الأأحددت المادة 

  النزاع الموجود تحت حراسة الحارس القضائي. أصحاب أموالجل ضمان أمن 

ــر محضــر جــرد: یضــاً مــن أمحــل الحراســة هــي  الأمــوالن المحافظــة علــى إ الفــرع الثالــث: تحری

صــل الالتزامــات التــي ألحارس القضــائي وهــذا الالتــزام هــو التي تقع على عاتق اولیة الالتزامات الأ

  جله الحراسة القضائیة بصفتها التحفظیة.أتنشأ من 

                                                             
  .83مدنیة، مصدر سابق، صالعلام، شرح قانون المرافعات ال )2(
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 فعلـــى الحـــارس القضـــائي أن یباشـــر المهـــام الأساســـیة الموكلـــة إلیـــه وهـــي الحفـــظ والإدارة،

م الأمــوال وكــان هنــاك وفــي حالــة تســل ویجــب علیــه أن یــنظم محضــر لجــرد الأمــوال التــي تســلمها،

الأمــوال الموجــودة تحــت یــده محضــر جــرد بــالأموال فعلیــه أن یراجــع ذلــك المحضــر ومطابقتــه مــع 

المســتلمة مــع الأمــوال التــي ســوف تــرد عنــد انتهــاء  الأمــوالهمیــة هــذا الجــرد فــي تطــابق أوتظهــر 

الحراســة تمتــد الحراسة وأیضا منعاً لحصول الخلاف بین الحارس والأطراف. ومما لا شك فیــه أن 

الموضــوعة تحــت الحراســة مثــل الحراســة علــى العقــار فإنهــا تمتــد  الأموالملحقات  إلىبقوة القانون 

  .)3(ما هو موجود داخل العقار من منقولات إلى

مــن أهــم الواجبــات الأساســیة التــي تقــع علــى عــاتق  الفرع الرابع: الالتــزام بالمحافظــة علــى المــال:

  الحارس القضائي هي المحافظة على المال وتوابعه محافظة تامة.

یلتـــــزم الحـــــارس  -/أ/ب) (أ148/1وقـــــد أورد المشـــــرع العراقـــــي فـــــي المرافعـــــات المدنیـــــة المـــــادة (

ة الرجــل المعتــاد، ن یبــذل فــي ذلــك عنایــأدارتهــا و إ لیه حراســتها و إالمعهودة  الأموالبالمحافظة على 

لا یجوز للحارس في غیر  -نفقه معززا بالمستندات. بأم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما ن یقدأو 

ن أغیــر مباشــر  أولا بــإذن مــن القضــاء، ولا یجــوز لــه بطریــق مباشــر إن یتصــرف أدارة الإ أعمال

الأردنــي حیــث نصــت ن المــدني ) وكذلك في القانو بعضها أوداء مهمته كلها أحدا محله في أیحل 

. وعلیه فإن على الحارس القضــائي أن الأموال) ما یخص المحافظة على 902و 901(تین دالما

یحـــافظ علـــى الأمـــوال الموضـــوعة تحـــت حراســـته بـــأن یقـــوم بكافـــة الإصـــلاحات التـــي تحمیهـــا مـــن 

وأیضاً علیه  اتلافها، وأیضاً القیام بكافة الترمیمات اللازمة لصیانة المال وحفظه، أوالإضرار بها 

  القیام بالإجراءات القانونیة التي من أجلها الحفاظ على المال محل الحراسة. 

                                                             
  338و  337الفراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، ص )3(
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العراقي والأردني في أن العنایــة المطلوبــة مــن قبــل الحــارس القضــائي  ینوقد اتفق المشرع

في الحفاظ على المال هي (عنایة الرجــل المعتــاد) وفــي الحراســة ســواء كانــت بــأجر أو بغیــر أجــر 

ن تبــین ان العنایــة الاقــل هــي  إذایبذل عنایة الرجل المعتاد فهو ان  لــم یبــذل هــذه العنایــة ،حتــى وإ

  .)4(التي بذلها فعلا هي العنایة التي یبذلها في حفظ مال نفسه كان مسؤولا

بالتزام بتحقق  التزام ببذل عنایة أم كان إذاما فیما یخص بتحدید التزام الحارس القضائي أ

  البحث في نطاق مسؤولیته المدینة في الفصل الرابع.  تناولهغایة فهذا ما 

ردنــي العراقــي والأ قانونیــة لــدى المشــرعیننصــوص الالرجوع الــى البــ المــال: إدارة الفــرع الخــامس:

مــن  /أ/ب)148/1(فظــة علــى المــال وذلــك فــي نــص المــادةلزمــت الحــارس القضــائي بالمحاأالتــي 

ضــافا التزامــا أنهمــا أونجــد  أردنــي) مــدني 901و 896( تینوالمــادمرافعات المدنیة العراقي ال قانون

ن یتصــرف كــل أو  ،ن یدیر المــال الموضــوع تحــت حراســتهأدارة، فیجب على الحارس خر وهو الإآ

 أعمــالمــن  دعمــال التــي تعــفــاظ علــى المــال، وفــي تحدیــد بعــض الأنها الحأالتصرفات التي مــن شــ

(عقــود الأردنيمــن القــانون المــدني  )125(في نص المادة الأردنيدارة التي نص علیها المشرع الإ

انــت بغــبن یســیر ویعتبــر دارة الصادرة من الوصي في مال الصغیر تكون صــحیحة نافــذة ولــو كالإ

ـــى ثـــلاث ســـنواتإیجـــار دارة بوجـــه خـــاص الإمـــن عقـــود الإ ـــم تـــزد مدتـــه عل  ،عمـــال الحفـــظأو  ،ذ ل

وبیــع المنقــول الــذي یســرع  ،المحصولات الزراعیة وبیع ،وایفاء الدیون ،واستیفاء الحقوق ،والصیانة

المعتــادة عنــد  الإدارة)، وعلــى الحــارس القضــائي الالتــزام بأعمــال والنفقة علــى الصــغیر ،لیه التلفإ

لا بإذن من القضاء، وفــي ذلــك إ الإدارةي عمل یخرج عن حدود أن یقوم بأدارته للمال، ولا یحق إ

فـــي غیـــر العراقـــي (لا یجـــوز للحـــارس  المدنیـــة المرافعـــات/ب) مـــن قـــانون 148/1نصـــت المـــادة (

                                                             
 .923السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )4(
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ن أغیــر مباشــر  أولا بــإذن مــن القضــاء ولا یجــوز لــه بطریــق مباشــر إن یتصــرف أ الإدارة أعمــال

  ).بعضها أوداء مهمته كلها أ حدا محله فيأیحل 

ن أ. ویجب على الحــارس )5(سلطة للحارس القضائي نفسه الوقت ن هذا الالتزام هو فيأو 

یجــار إمــا فیمــا یخــص ألا یتعــدى الحــدود المرســومة لــه فــي قــرار الحراســة الصــادر مــن القضــاء. 

مــدني  )724(ســنوات وذلــك اســتناداً للمــادة  )3(كثــر مــن أیجــار العقــارات إالعقــارات فــلا یحــق لــه 

ة قــد تزیــد مــدتها ثــلاث ســنوات، ر جــاإن یعقد أ الإدارةلا حق إلیس لمن لا یملك  (عراقي التي تنص

نوات مــا لــم یوجــد نــص یقضــي ثــلاث ســ إلىت المدة صطول من ذلك انقأة لمدة ر جادت الإعق إذاف

ذن مــن أمن ثلاث ســنوات فــي حالــة حصــل علــى  كثرأن یقوم بإیجار العقار أولكن یجوز ، بغیره)

ردنــي. قضــائي مــن قبــل المشــرع العراقــي والأالقضاء وثمة فرق في الصلاحیات المعطاة للحارس ال

. فقـــد الإدارة أعمـــالن یمـــارس الحـــارس غیـــر أذن القضـــاء شـــرطاً فـــي أمشـــرع العراقـــي د جعـــل الفقـــ

/ب) مــن قــانون المرافعــات 148/1حصــرها للقضــاء فقــط هــذا الحــق وذلــك اســتنادا لــنص المــادة (

  المدنیة العراقي.

عطــى الحــق فــي أیضــا أو  ،وســع للحــارسأعطــى صــلاحیة أنــه أفنجــد  الأردنــيمــا المشــرع أ

جـــل أمـــن  الإدارة أعمـــالعمـــلاً مـــن غیـــر علـــى الإذن للحـــارس أن یمـــارس  الأطـــرافحالـــة اتفـــاق 

وبــالأخیر فــي  ،ذن للحــارسعطــاء الأإصــلاحیة القضــاء فــي  إلــىالحفــاظ علــى المــال، بالإضــافة 

وســند  ،الهــلاك أوالمــال المنقــول الفســاد  أوحالة كان هناك ضرورة ملحة یخشى معها علــى الغلــة 

    .الأردنيمن القانون المدني  )901(ذلك هو نص المادة 

ـــ الأردنـــين المشـــرع أینـــا أوبر         العراقـــي فـــي هـــذا الجانـــب فـــي توســـیع  المشـــرع كثـــر مـــنأ قَ وفّ
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التــي مــن شــأنها زیــادة الحــرص والحفــظ علــى  الإدارة أعمــالســلطات الحــارس القضــائي فــي غیــر 

  المال محل الحراسة.

وائم حســابات یبــین فیهــا على الحارس القضــائي الالتــزام بتنظــیم قــ الفرع السادس: تقدیم الحساب:

ن یقــدم أیضــا مقــدار الــواردات التــي قبضــها و أنفقه من نفقات على المــال محــل الحراســة و أمقدار ما 

  هذه القوائم بعد ذلك للمحكمة لربطها مع الطلب المستعجل.

مرافعـــات مـــن قـــانون ال/أ) 148/1وهـــذا الالتـــزام نـــص علیـــه المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة(

ردنــي الــذي یــنص علــى (یلتــزم الحــارس الأمــدني القــانون ال مــن )903(مدنیة وكذلك نــص المــادة ال

ن یقــدم الحســاب عنهــا أوریة التــي تتعلــق بتنفیــذ مهمتــه وبــن یــوافي ذوي الشــأن بالمعلومــات الضــر أب

ـــأمر بهـــا القضـــاء أوفـــي المواعیـــد وبالطریقـــة التـــي یتفـــق علیهـــا الطرفـــان  ذلك نـــص المـــادة ) وكـــی

ن یقــدم الكفالــة التــي تراهــا المحكمــة أ(یترتــب علــى القــیم ردنيأمحاكمات مدنیــة  أصول  )155/1(

تقــدیم الحســاب عــن كــل مــا یقبضــه فــي المواعــد وبالكیفیــة التــي تــأمر  -1مناسبة لضمان ما یلــي: 

  بها المحكمة...).

لقاضــي  االقضــائي كشــفقــدم الحــارس ن یأومن النصوص القانونیة المتقدمــة یتبــین وجــوب 

ن العراقي ین المشرعأالتي تحددها المحكمة، ورغم  مددصحاب الشأن في اللأمور المستعجلة و الأ

وحسب حكــم الحراســة الصــادر مــن  ،لا تتجاوز السنةأنه یجب ألا إردني لم یحددا تلك المدة، والأ

ن یقــدم أوكــل فهــو یلتــزم بــبتقــدیم حســاب للم القضاء. فالحارس ملزم بتقدیم الحساب كالتزام الوكیل

ن تكــون هــذه الــدفاتر أنفقه معززا بالمستندات التي تثبت ذلــك، ولا یشــترط أحسابا بما تسلمه وبما 
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ن ألحكــم الخــاص بتعیــین الحــارس فعلیــه قرر القاضــي ذلــك فــي ا إذالا إموقع علیها من المحكمة 

  .)6(یلتزم بذلك في هذه الحالة

ـــــزامإ القـــــول خلاصـــــةو            ر الحســـــاب بالمقبوضـــــات الحـــــارس القضـــــائي بتقـــــدیم دفـــــات ن الت

التــــي تقــــع علــــى عاتقــــه  ،صــــحاب الشــــأن مــــن الالتزامــــات المهمــــةأعــــلام المحكمــــة و إ والــــواردات و 

 ان یقــدمهأفیجــب  مــددوفي حالة عدم تحدیــد هــذه ال ،محددة في حكم الحراسة مددخلال  اوتقدیمه

  قصاها سنة.أخلال مدة 

من یثبت  إلىیقع على عاتق الحارس القضائي رد المال وغلته  د المال:الفرع السابع: الالتزام بر 

ردنــي، أمدني  )908(مرافعات المدنیة العراقي والمادة ال )147(كدته المادة أله الحق فیه وهذا ما 

فــي حالــة  أوالحــارس القضــائي  إلــىورد المــال یكــون فــي حالــة انتهــت مهمــة الحراســة الموكــل بهــا 

من  إلىن المال یرد إخیرة فاستقالته. وفي الحالة الأ أوبعزله  أوانتهاء مهمة الحارس نفسه بموته 

مــن یثبــت لــه الحــق بالمــال  إلىن المال یؤول إما في حالة انتهاء الحراسة فألیه الحراسة، إاسندت 

  بعد انتهاء النزاع.

التزام المودع عنده بالرد على التزام الحارس بالرد ویختلف الحارس عن المودع فــي  أحكاموتسري 

  متى یكون الرد؟ ولمن یكون الرد؟ :هما ،مرینأ

مــا بانتهــاء أالحراســة كمــا بینــا فیمــا ســلف یكــون وانتهاء  ،یكون الرد عندما تنتهي الحراسةف

ویكــون فــي  ،الحجــز علیــه أو ،موتــه أو ،العــزل أو ،بانتهــاء مهمــة الحــارس بــالتنحي أو ،الحراســة

الشــأن فــي الحراســة  يمــن یختــاره ذو  إلــى. والــرد یكــون )7(خــر یحــل محلــهآخیــرة حــارس الحالــة الأ

                                                             
 .356سابق، ص البكري، الحراسة القضائیة في الفقھ والقضاء. مصدر  )6(
، ینظر في التزامات الحارس القضائي مدحت 946و 945السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  )7(

ً العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر 189و  188المحمود، شرح المرافعات، مصدر سابق. الجزء الأول، ص  ، وایضا
 .136-133وكذلك النوایسة ، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، ص  ،87-  82سابق، الجزء الثالث، ص 
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مــن یعینــه القاضــي فــي الحراســة القضــائیة وفــي  أوي من یثبــت لــه الحــق فــي الشــيء أ أوالاتفاقیة 

  ید.حالة انتهاء مهمة الحارس قبل الحراسة فالرد یكون للحارس الجد

همــا كــان ســبب الــرد ســواء م ،ن التــزام الحــارس بــرد المــال هــو التــزام بنتیجــةأیرى الباحث و 

 أوكمــوت الحــارس القضــائي  ،ســباب شخصــیةأ أمموضــوعیة كانتهــاء الحراســة  لأســبابكــان الــرد 

لا ســتبقى ذمــة الحــارس القضــائي مشــغولة بمــا مــا علیــه، فــلا تنتهــي مهمتــه إلا بالتســلیم وإ  الحجــر

  استلمه. 

  

  المبحث الثالث

  تطبیقات الحراسة القضائیة وانقضائها

بعــد الوقــوف عنــد حقــوق الحــارس القضــائي والالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه ینبغــي معرفــة 

: الأولالمطلــب  ،مطلبــینیبینــه الباحــث فــي وهــو مــا  ،وبیــان بعــض صــورها ،كیفیة انتهاء الحراســة

  : سیتم الحدیث فیه عن انتهاء الحراسة.الثاني المطلبو بعض تطبیقات الحراسة القضائیة،  یتناول

  ولالمطلب الا 

  تطبیقات الحراسة القضائیة

 ،ولا یمكن حصــرها فــي حــالات معینــة ،ن الحالات التي تستوجب الحراسة كثیرة ومتنوعةإ

ن أولكنهـــا حـــددت الشـــروط التـــي یجـــب  ،ن التشـــریعات لـــم تحـــدد هـــذه الحـــالاتأوممـــا یعـــزز ذلـــك 

فــإذا تــوافرت جــاز لصــاحب المصــلحة تقــدیم طلــب لقاضــي الأمــور المســتعجلة  ،تتوافر في الحراســة

  وللمحكمة مطالباً فیه وضع المال المتنازع علیه تحت الحراسة القضائیة.
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وضــعا نصوصــا عامــة تجیــز مــن خلالهــا لاحـــد  ردنــيالعراقــي والأ ینن المشــرعإوعلیــه فــ

بب عــادل ولــدفع خطــر عاجــل تعیــین المتنازعین على مال معین ان یطلب من القضاء استناداً لســ

حارس قضائي یقــوم باســتلام المــال لحفظــه وادارتــه وهــذا مــا یجــري العمــل علیــه فــي حالــة الحراســة 

القضائیة، ولا یخفى علینا ان هناك حراســة قانونیــة تــتم وتفــرض بموجــب نــص قــانوني علــى المــال 

  المتنازع علیه.

ولكثــرة الحــالات التــي تســتوجب الحراســة علیهــا فســوف نقــوم ببیــان بعــض الحــالات وهــي الحراســة 

  المال الشائع والحراسة على الوقفعلى التركة و الحراسة على 

  الحراسة القضائیة على التركة: الفرع الأول

 الأمورلأصحاب الحقوق فیها فان  أوللموصي لهم  أوعندما یتوفى الشخص ویترك تركته لورثته 

قد تكــون طبیعیــة وتســیر حســب الاتفــاق الحاصــل فیمــا بیــنهم وبــالأخص عنــدما یكــون هنــاك اتفــاق 

التركــة وتوزیــع الحقــوق علــى اصــحابها. ولكــن قــد  إدارةمســبق علــى اختیــار الشــخص الــذي یتــولى 

یحصل النزاع بین الورثــة فــي حالــة ان التركــة لــم تكــن مقســمة ویحصــل خــلاف بیــنهم حــول حصــة 

على من یــدیر التركــة، ویــزداد  أو الأموالن التركة، والنزاع قد یكون على قسمة تلك كل شخص م

الامر تعقیداً عندما لا یتفقون فیما بینهم على تعیین من یقوم بتصفیة التركة وتوزیعها.  ومن بــین 

جــزء منهــا مــن احــد الورثــة ملكــاً  أواسباب طلب الحراسة القضائیة هو الخلاف على ملكیة التركــة 

الوصــیة وایضــاً وجــود حالــة  أوعن طریق الهبة  أوالغیر  أوعن طریق المورث  إلیهاصاً وصل خ

التنــازع معــه  أواختلاف الجنسیة لبعض الورثة والقانون الواجب التطبیق وحالة موت مدیر التركــة 

رد ، وقد اوجز بعضهم هذه الحالات بالقول (یمكــن  )8(كانت التركة مثقلة بدین إذاوكذلك حالة ما 

                                                             
 .93الشواربي، الحراسة القضائیة في القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص )8(
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علـــى  أوالتركـــة تحـــت الحراســة امـــا لنــزاع علـــى ایلولــة التركـــة  أمــوالالاســباب التـــي تــدعو لوضـــع 

  . )9(لوفاء دیونها) أوادارتها 

وعلیه فان فــي حالــة ان المــورث لــم یقــوم بتعیــین وصــیاً لتركتــه فیجــوز لأصــحاب الشــأن ان یطلبــوا 

حالــة لــم یكــن هنــاك اجمــاع علــى مــن المحكمــة تعیــین الوصــي الــذي یجتمعــون علــى اختیــاره وفــي 

شــخص الوصــي تتــولى المحكمــة اختیــاره وذلــك بعــد ســماع اقــوال أصــحاب الشــأن امــا فــي حالــة تــم 

  10تعیین وصي من قبل المورث فما على المحكمة الا تثبیت هذا التعیین

منــه بشــان  876مــا تحیلــه علــى نــص المــادة  إلــىمــدني مصــري اضــافة  730وقــد اجملــت المــادة 

ن مصــفي لتركــة عنــد عــدم تعیینــه مــن قبــل الورثــة لاعتبــار ذلــك هــو الاســاس القــانوني طریقــة تعیــی

وضــع مــال  إلــىللحراسة القضائیة. ونورد بعض تطبیقات القضاء المصري بهــذا الصــدد اذ ذهبــت 

  )11(نزاع على ایلولة التركة أو غیرهاوجد  إذاجزء منها تحت الحراسة  أوالتركة 

مــدني  875بنــاء علــى طلــب الــدائنین علــى انــه اســتناداً للمــادة  الحراســة علــى التركــة وكــذلك فــرض

غیر مسلمین على قاعدة  أوالشریعة الاسلامیة بحق الجمیع مسلمین  أحكاممصري ینبغي تطبیق 

  )12(لا تركة الا بعد سداد الدیون

وضــع الاســاس القــانون للحراســة  إلــىمرافعــات مدنیــة  147وقــد ذهــب المشــرع العراقــي فــي المــادة 

مرافعـــات مدنیـــة  279/2/3ائیة فضـــلا عـــن وجـــود نصـــوص خاصـــة اخـــرى متمثلـــة بالمـــادة القضـــ

مــدني عراقــي  1254/2منقول وكــذلك المــادة  أوبوضع المعروض تحت ید عدل سواء كان عقار 

                                                             
  .173فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )9(
 . 109)، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، دار الثقافة، عمان، ص 2010العبیدي، علي ھادي( )10(
، ذكره فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، 65-46، المجلة 1933دیسمبر،  6قرارات محكمة الاستئناف المختلط، )11(

 . 174مصدر سابق، ص 
، راتب، محمد علي، وكامل، 1932فبرایر  25، والقرار في 304و  303عجل، مصدر سابق، صعبداللطیف، القضاء المست )12(

 .567)  قضاء الأمور المستعجلة ،القاھرة، ص1985محمد نصر الدین، وراتب، محمد فاروق(
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كــان الموضــوع رهــن فیــودع  إذاید عدل ایضا والامر كذلك  إلىوتقضي بتسلیم العین المنتفعه بها 

مــدني عراقــي، ومــن النصــوص الخاصــة التــي وضــعت  3/ 1323للمــادة المرهــون بیــد عــدل وفقــاً 

بحالة معینة وهي هنا حالة فرض نفقــة مؤقتــة وتعیــین امــین علــى محضــون متنــازع علــى حضــانته 

مرافعــات مدنیــة فهــو امــر تطبقــه  302عند وجود ما یخشى منه خطــر عاجــل وهــو ماجــاء بالمــادة 

لمحضــون والحالــة هــذه كمــا نــرى بمثابــة الحــارس محــاكم الاحــوال الشخصــیة ویعتبــر الامــین علــى ا

المعــدل مــن بــین  1959لســنة  188القضائي وقد ورد فــي قــانون الاحــوال الشخصــیة العراقــي رقــم 

نصوصــه المتعلقــة بالتركــة بعــد وفــاة المــورث قضــاء دیونــه وتخــرج مــن جمیــع مالــه اســتناداً للمــادة 

 الأمــورمرافعــات مدنیــة عراقــي هــو نــص عــام وامــا  147/1، ویعتبــر نــص المــادة )13(منــه 2/ 87

علــى  أوالتي تستدعي فرض الحراسة فهــي تفصــیلاً امــا ان یكــون هنــاك نــزاع حــول انصــبة الورثــة 

وفاء دین على الوارث وكثیر ما یحصل الخــلاف   أووفاء ما على التركة من دیون  أوالتركة  إدارة

ة الورثــة وانصــبتهم فیهــا فمــثلا ان یــدعي احــد الورثــة بــان لــه النصــیب الاكبــر بین الورثة على ملكی

ان یقـــوم  أوعلـــى احـــدهم انـــه وارث،  بإنكـــاران یقـــوم الورثـــة  أوفـــي التركـــة مقارنـــة ببـــاقي الورثـــة، 

حقــوقهم فــي التركــة،  إلــىبعضهم بوضع ایدیهم على التركة لمنع الاخــرین مــن الوصــول  أواحدهم 

یـــدعون انهـــا مـــزورة وغیـــر  أودم شـــخص موصـــى لـــه بوصـــیة فینكرهـــا الورثـــة فـــي حالـــة انـــه تقـــ أو

صحیحة، وعلیه فان في هذه الحالات تستوجب الحراسة القضائیة بطلب من الــوارث الــذي انكــرت 

مــن شــخص یشــعر ان حصــته فــي  أومن الموصى الذي انكــر علیــه وصــیته  أوحصته في التركة 

  )14(على نصیبه من اجل ضمان حقه. أوة خطر ان یطلب الحراسة القضائیة على الترك

مدني التــي تتســع لكــل  896فهو كذلك قد وضع النص العام وهو المادة  الأردنياما في التشریع  

صاحب مصلحة الحق بطلب تعیین حارس قضائي عند حصــول نــزاع دفعــاً لخطــر عاجــل وســبب 
                                                             

 .170خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ، مصدر سابق، ص  )13(
 .841و840لقانون المدني، مصدر سابق، ص السنھوري، الوسیط في شرح ا - )14(
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مصــلحة للطــرفین كمــا  تخویلــه اي حــق یــرى فیــه القضــاء أوعــادل كالمحافظــة علــى المــال وادارتــه 

مدني اردني  1088وضع نصوصا خاصة تفصیلیة بشان التركة واحكامها واهمها ما ورد بالمادة 

یكــن  لــى التركــة حیــث توجــب تعیینــه ان لــمالتي تتضمن تثبیت الوصي المعین من قبــل المــورث ع

 أو الإدارةسواء مــن حیــث  بشأنهاثمة وصیا معین على التركة وهنا یتم النظر في النزاع الحاصل 

بعضــها  وأاسهم كــل شــریك وكــذلك النظــر فــي المطالبــات المالیــة بشــان الــدیون المثقلــة بهــا التركــة 

   )15(بعد التحقق من شروط فرض الحراسة القضائیة علیها

لا یسال الورثة عن دیون المورث الا في حدود ما ال الیهم  -2(..  الأردنیةقالت محكمة التمییز 

   )16(التركة ..)  لأموامن 

التركــة واســتغلالها فــان النــزاع یحصــل بــین الورثــة عنــدما لا یعیــین  إدارةوممــا یجــدر ذكــره بصــدد 

 أوالتركــة  إدارةان الورثة قد یختارون شــخص فیمــا بیــنهم  ولكــن یســيء  أو لإدارتهاالمورث وصیاً 

انــه  أوالتركــة احــد الورثــة دون رضــا بــاقي الورثــة  بــإدارةان یســتقل  أوانــه یهمــل المحافظــة علیهــا 

مور لا یرضــى بهــا أ حداثبإان یقوم احد الورثة بوضع یده على جزء من التركة ویقوم  أویتوفى، 

ن ریــع التركــة، ففــي هــذه نــه یمتنــع مــن یــدیر التركــة مــن اعطــاء الورثــة حقهــم مــأ أوبــاقي الورثــة 

قاضــي  إلــىمن له مصلحة في التركة ان یقدم طلــب  أووارث من الورثة  لأينه یجوز إالحالات ف

المستعجلة یطلب فیه فرض الحراسة القضائیة على المال الخاص بالتركة وینظر القاضي  الأمور

 یــأمرهنــاك نــزاع جــدي مــع خطــر عاجــل علــى مــال التركــة فانــه  رأى إذافــ إلیــهفــي الطلــب المقــدم 

حــد الورثــة أ أولــدیون التــي تقــع علــى التركــة بفرض الحراسة القضائیة علیها وكذلك الحال بالنســبة 

نـــه فـــي بعـــض الحـــالات یكـــون علـــى التركـــة بعـــض الـــدیون فیحصـــل الخـــلاف بـــین الورثـــة علـــى إف

                                                             
 .375)، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، ص2010الاخرس، نشات عبدالرحمن( - )15(
  مدني اردني 1109و  1107. مسجل على ھامش المادة 12/9/1996(ھیئة خماسیة) بتاریخ  1996/ 1366القرار رقم  - )16(
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امتنعــوا عــن دفــع  أوالتركــة،  أمــوالانهــم یقومــون فــي تبدیــد  أوداء الــدیون إالطریقــة التــي یــتم فیهــا 

ن له دیون على التركة فانه یجوز لكل من بمنازعة م انهم قامو أ أوالضریبة المستحقة على التركة 

ن یطلبوا وضع التركــة تحــت الحراســة القضــائیة وتعیــین حــارس أالدائنین  أوله مصلحة من الورثة 

خیرة هي وجود دیــن علــى الأ ما الحالةأإلى خزانة المحكمة، واستغلالها وایداع ریعها  بإدارتهایقوم 

امتنــع  إذان یقــوم بالتنفیــذ علــى حصــة الــوارث فــي التركــة أرث ففي هــذه الحالــة مــن حــق الــدائن الوا

الـــوارث عـــن الوفـــاء، وعلیـــه فیجـــوز لـــدائن طلـــب الحراســـة القضـــائیة مـــن القاضـــي ووفـــق الشـــروط 

خذت بها محكمة التمییز أالقاعدة التي  إلىن نعود أ، وهنا یمكن )17(والضوابط الخاصة بالحراسة.

   لا بعد سداد الدیون.إن لا تركة ألیها وهي إشارة لإالذي سبقت ا 96/ 366الأردنیة في القرار 

والوصــي هــو بمثابــة الحـــارس القضــائي، ومــن صـــلاحیات الوصــي هــو تســـلم أمــوال التركــة لیقـــوم 

ن أجــر لقــاء مهمتــه، وعلــى الوصــي ا وذلــك برقابــة المحكمــة ولــه الحــق أیضــاً فــي طلــب أبتصــفیته

مــراً مــن أن یستصــدر أیضــاً لــه أو  ،العــزاء قامــةإ یقــوم بصــرف مــن أمــوال التركــة لتجهیــزات المیــت و 

ن لا یتجــاوز مقــدار نصــیبه مــن التركــة أالمحكمــة بصــرف نفقــة كافیــة إلــى الــوارث المحتــاج بشــرط 

لأعمال التي تدخل في صلاحیة الوصي هــي اتخــاذه وتحسم من نصیب الوارث في التركة، ومن ا

ن یقــوم بأعمــال الإدارة فــي التركــة جمیــع الإجــراءات التــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى أمــوال التركــة وأ

وأن یستوفي مالها من دیون وأن یقوم بتقدیم حساب عن تلــك الإدارة فــي مواعیــد محــددة وذلــك فــي 

حالــة طلبــت منــه المحكمــة ذلــك وعلیــه فــإن وصــي التركــة یعتبــر نائبــا عــن الورثــة والموصــى لهــم 

  .)18(والدائنین

                                                             
، راتب، واخرون، قضاء الأمور المستعجلة ، 843- 841شرح القانون المدني، مصدر سابق ص السنھوري، الوسیط في  - )17(

  .569و  568مصدر سابق ، ص 
 110العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة، مصدر سابق، ص  )18(



75 
 

لوصي على التركة فقط اختلاف في التسمیات، ویرى الباحث أنه لا فرق بین الحارس القضائي وا

دارته وتقدیم حساب بمواعید محددة وأیضاً طریقة تعیینهما هي   فكلاهما یعهد إلیهما بحفظ المال وإ

  الطریقة نفسها وبالأخیر المركز القانوني لكل منهما هو نائب عن أصحاب الشأن.

  

  يالفرع الثان

  الحراسة على المال الشائع

 )1069 -1064(ئع فــي المــواد المــال الشــا بــإدارةحكــام الخاصــة العراقــي الأنظم المشــرع 

  .مدني )1037-1033(وردها في المواد أفقد  الأردنيما المشرع أمدني ، 

 أوتملــك اثنــان  إذا ( ) من القانون المدني الأردني الشیوع على انه1030وعرفت المادة (

ن تفـــرز حصــة كـــل مــنهم فیــه فهـــم شــركاء علـــى أدون مــن اكثــر شــیئا بســـبب مــن اســـباب التملــك 

  .)لم یقم الدلیل على غیر ذلك إذاالشیوع وتحسب حصص كل منهم متساویة 

والشیوع هو صــورة مــن صــور الملكیــة یكــون فیهــا الشــيء مملوكــاً لعــدة أشــخاص مــن دون 

نمــا تتحــدد بصــورة رمزیــة أو حســابیة فــي الحــق  أن تتركز حصة كل منهم في جانب منــه بالــذات وإ

  )19(ذاته.

غیـــر كـــان ذلـــك  اذإ المـــال الشـــائع مـــن قبـــل الشـــركاء مجتمعـــین و  إدارةن تكـــون أ الأصـــلن إحیـــث 

المــال وحصــول  إدارةتعطیــل  إلــىدي ؤ ن الاقتصار على هذا الشــرط یــإحوال فمتیسر في غالب الأ

غلبیــة مــن الشــركاء عنــد ي الأأوالأردني لاعتماد ر خذ كلا المشرعین العراقي أخلاف بین الشركاء ف

                                                             
 108قافة، عمان.  ص ) حق الملكیة في ذاتھ في القانون المدني، دار الث2010سوار، محمد وحید الدین( )19(



76 
 

غلبیــة وفــق نصــیب كــل ن تحســب الأأإدارة المال الشائع والمنطق یقضي بما بینهم على الاتفاق فی

دون معارضــة مــن المــال الشــائع  بــإدارةحــد الشــركاء أقــام  إذانــه أ إلــى انشــریك بــل ذهــب المشــرع

و  1033(ي عراقــي و مدن )1065و  1064(جاء بالمواد  نه یعد وكیلاً عنهم وهذا ماإالباقیین ف

   .ردنيأمدني ) 1034

ولــم تتــوافر  ،الإدارةولــم یتفقــوا علــى  ،المــال الشــائع إدارةنه اختلف الشركاء في أوفي حالة 

 ،المــال بــإدارةحــد الشــركاء أفــي حالــة قیــام  أو ،المــال لإدارةالتــي طلبهــا القــانون اللازمــة غلبیــة الأ

مر تعیین شخص یدیر المال الشائع فهنا یستوجب الأ ؛ولكنه تلقى معارضة من قبل باقي الشركاء

نهـــا أوالأردنـــي نجـــد المـــال الشـــائع فـــي التشـــریع العراقـــي  بـــإدارةالنصـــوص المتعلقـــة  إلـــىوبـــالرجوع 

وضع نظــام یــتم  أو ،لیكون مدیرا على المال الشائع اشخص ان یختارو ألشركاء فیما بینهم لجازت أ

الخــاص،  مأتســري علــى كــل الشــركاء وخلفهــم ســواء العــام  ومنفعتــه ،المــال الشــائع إدارةمــن خلالــه 

نها الحفــاظ أجــراءات التــي مــن شــإلــى المحكمــة لاتخــاذ الإحــدهم بتقــدیم طلــب أن یقــوم أجــاز أكمــا 

مــن  للأغلبیــةعطى المشــرع العراقــي أ، وقد لإدارتهن تعیین مدیر على المال أو  ،على المال الشائع

تعیــین  إجــراءن إ . و الإدارةتحــدد لــه الســلطة الممنوحــة لــه فــي  أنو  ،الشركاء الحق في اختیــار مــدیر

المال الشائع بصــفة  إدارةالمدیر هو من یتولى  لأن ،مدیر على المال الشائع لیس حراسة قضائیة

ما نفسها، أجراءات المعتادة الإبمام محكمة الموضوع و أویكون طلب تعیینه بدعوى عادیة  ،دائمیه

  )20(.صل الموضوعأستعجل ولا یمس إجراء مؤقت ومالحراسة فهي 

فــي بعــض الحــالات  نــه نجــدألا إوالأردنــي ورغم كل التنظیم الــذي قــام بــه المشــرع العراقــي 

مثــال ذلــك اخــتلاف الشــركاء حــول طریقــة  ،یتوجــب فــرض الحراســة القضــائیة علــى المــال الشــائع

                                                             
. خطاب، الوجیز في شرح في قانون المرافعات المدنیة، 833السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  - )20(

 .375و  374، الاخرس، شرح أصول محاكمات المدنیة، مصدر سابق ، ص 164و  163مصدر سابق، ص 
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قــام هنــاك نــزاع علــى  أو ،المــال بــإدارةاختلافهم على اختیار المدیر الذي یقــوم  أو ،استغلال المال

وغیــر ذلــك مــن الحــالات التــي یخشــى معهــا علــى المــال الشــائع مــن  ،ریــع المــال الشــائع أو ،ملكیــة

  خطر عاجل یهدد وجوده.

ــ ولــم یتفقــوا علــى تعیــین مــدیر یقــوم  ،المــال الشــائع إدارةقــام نــزاع بــین الشــركاء علــى  إذاف

 ،تــرك بــدون مــدیر إذاال الشــائع منــه وكــان هنــاك خطــر عاجــل یخشــى معــه علــى المــ ،بإدارة المال

ن أحــد الشــركاء مــن استصــدار حكــم موضــوعي مــن القضــاء بتعیــین مــدیر، فــیمكن أریثمــا یــتمكن 

ن یــتم أقبــل  أوثناء نظر الدعوى الموضوعیة الخاصة بتعیین مدیر علــى المــال الشــائع في أیكون 

تنظر الدعوى الخاصة بتعیین المحكمة التي  إلى أوالقضاء  إلىشریك اللجوء  لأيرفعها، ویجوز 

 ،المــال الشــائع مؤقتــا بــإدارةمدیر بدعوى تبعیة مســتعجلة مطالبــاً فیهــا تعیــین حــارس قضــائي لیقــوم 

ن یكون الحارس القضــائي أوذلك لحین ما یصدر قرار تعیین مدیر دائم على المال، ومن الممكن 

حــین انهــاء الشــیوع بقســمة المــال الشــائع فــي حالــة كــان هنــاك  إلــىهــو مــن یــتم تعیینــه مــدیراً دائمــاً 

    )21(جراءها. إأو قضائیة یعتزم الشركاء مشروع قسمة اتفاقیة 

ساء أنه أوذلك في حالة  ان الحراسة تستوجب حتى لو كان على المال الشائع مدیر أونجد 

حــد الشــركاء فــي أقــام أو  ،هغلبیــة علــى عزلــي حالــة عــدم اتفــاق الأفــ أو ،غلبیة عزلهت الأأور  الإدارة

مــر كــان یســتوجب عزلــه ســواء لســوء أ لأيمــام القضــاء مطالبــاً بعزلــه أدعــوى  بإقامــةالمــال الشــائع 

یبقــى فــي  ن المــال الشــائعأینــا أخــرین، وفــي هــذه الحالــة بر بحقــوق الآ لإجحافــه مأخیانتــه  مأ الإدارة

المســتعجلة بتعیــین  الأمــورقاضــي  إلــىن من حق الشریك تقدیم طلب إخطر یستوجب الحراسة ثم 

  دارته.إ حارس قضائي للحفاظ على المال الشائع و 

                                                             
 .834و 833المدني، مصدر سابق، ص السنھوري، الوسیط في شرح القانون  - )21(
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ن المــال الشــائع ولا علــى أضا في حالــة وقــوع النــزاع لــیس فــي شــیأویتوافر الخطر العاجل 

ن لــه أبــ أو بأكملــهن المــال الشــائع ملكــه أحــدهم أكمــا لــو ادعــى  ،دارتــه بــل علــى انصــبة الشــركاءإ

نــه صــاحب أســاس أبــالریع علــى  بالاســتئثارحــد الشــركاء أن یقــوم أ وأكبــر فــي المــال، النصــیب الأ

  النصیب فیه وینازع الباقیین فیه.

 ،الشــركاء حــول المــال الشــائع ن الخلاف یصل مراحله بینأوفي هذه الفروض والحالات ف

على حصص الشركاء من  أونه یقوم بخطر عاجل یخشى على المال الشائع بوجوده إثره فأوعلى 

نــه بوجــود هــذا الخطــر یتعــذر اســتغلال المــال الشــائع وتوزیــع الریــع بــین الشــركاء وفقــاً أ أوالضــیاع 

نه یجوز لكل صاحب مصلحة في المال الشائع ولشریك على وجه الخصــوص إوعلیه ف ،للأنصبة

لام الریــع وتوزیــع ن یطلــب تعیــین حارســاً قضــائیاً یتــولى اســتأالــذي یكــون النــزاع واقعــاً فــي نصــیبه 

ا فیــدعها فــي خزانــة المحكمــة مــا المتنــازع علیهــأ ،نــزاع بــین الشــركاء بشــأنهاي لا یوجــد نصبة التــالأ

  )22(نصبة وصدور قرار في مقدار نصیب كل شریكن الأأن یفصل في النزاع القائم بشألحین 

ن یكــون المــال الشــائع مثقــل بالــدیون مثــل لــو كــان علیــه أوهــو  ،خــر للنــزاعآوهنــاك فــرض 

نصبتهم من ریع المــال أالشركاء في وفاء هذه الدیون من  یتأخر أورهن مترتب علیه حق امتیاز، 

ض المـــال عـــرّ عـــدم صـــحتها وغیرهـــا مـــن النزاعـــات التـــي تُ  أونهـــم ینكـــرون هـــذه الـــدیون أ أوالشـــائع 

ینــا أفضــل وســیلة بر أن إالقیــام بالتنفیــذ علیــه، وعلیــه فــ وأالخطر وهو خطر نزع الملكیة  إلىالشائع 

  للحفاظ على المال الشائع هي الحراسة القضائیة.
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لا فــي حالــة تــم تســدید إمنــع الشــركاء مــن الحصــول علــى ریعــه وفــرض الحراســة علــى هــذا المــال ی

لى ن یقــوم بطلــب فــرض الحراســة علــى المــال لكــي یتــو أحــد الشــركاء نــه یجــوز لأإوعلیــه ف ،الــدیون

   )23(یضاً تسدید الدیون التي على المال من ریعهأالحارس استیفاء ریعه و 

ن ذلــك لا یتنــافى مــع إنــه حــین یــتم وضــع المــال الشــائع تحــت الحراســة فــأومــن الملاحــظ 

القصد من الحراسة هي صیانة المال الشائع  لأن ؛ن الحراسة لیست وسیلة تنفیذأالذي یقر ب أالمبد

مــن الضــیاع ولــیس الضــغط علــى المــدین للوفــاء، بــل الحفــاظ علــى المــال الشــائع مــن خطــر نــزع 

ن یتقدموا بطلب بوضــع المــال الشــائع تحــت الحراســة القضــائیة لیــتم ایــداع أ، وللدائنین )24(الملكیة 

تــدعو ســباب جدیــة أا كانــت هنــاك فصــل فــي النــزاع متــى مــریعــه لــدى صــندوق المحكمــة لحــین ال

   )25(ن لم یتم وضعه تحت الحراسةإللخشیة من تبدید ریع المال 

ن یستوفي حقه من حصة الشریك أراد الدائن أو  ،حد الشركاء مدیناً وفي حالة كان هناك لأ

لدائن وضع حصة المدین فقط فــي لفیجوز  ،ن یثقل المال بالدیونأدون من من ریع المال الشائع 

، وعنــدما یكــون سباب جدیة تدعوه خشــیة تبدیــد ریــع الحصــةأتحت الحراسة في حالة وجدت المال 

كانــت  إذامــا أفــرزت تحــت الحراســة، أوضعت حصة المدین التــي  مهایأةالمال الشائع مقسم قسمة 

ن حصــته الشــائعة هــي التــي یــتم وضــعها تحــت الحراســة ویحــل الحــارس القضــائي إغیــر مقســمة فــ

  )26(المال الشائع واستلام ریع حصته لیسدد منها الدین لإدارةمحل الشریك المدین 

هي قســمة المــال  خیرة حول المال الشائع التي یمكن من خلالها فرض الحراسةوالحالة الأ

خاصــة عنــدما تطــول  ،حیث لا یجبر الشــركاء علــى البقــاء فــي حالــة الشــیوع ،الشائع على الشركاء
                                                             

و  556، راتب، واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، 836السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ص  - )23(
557. 

 557راتب واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص  )24(
 .837السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  - )25(
، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، 168و167فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  - )26(

 .557، راتب واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص 837ص 
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مــال خــلال هــذه المــدة، وكانــت ال إدارةلشــركاء حــول ویكــون هنــاك خــلاف بــین ا ،جــراءات القســمةإ

ن یطلــب تعیــین أ حــد الشــركاءفیجــوز لأ ،ســباب جدیــة یخشــى معهــا علــى ضــیاع ریــع المــالأهنــاك 

ن عــدم وجــود أویجــب ملاحظــة  ،المــال الشــائع وتوزیــع ریعــه علــى الشــركاء لإدارةحــارس قضــائي 

علـــى طریقـــة اســـتغلاله فـــلا یمكـــن اعتبـــار رفـــع دعـــوى  أوالشـــائع  إدارةخـــلاف بـــین الشـــركاء علـــى 

، وعنـــدما یتقـــرر وضـــع المـــال الشـــائع تحـــت الحراســـة )27(القســـمة موجبـــة للحراســـة فـــي هـــذه الحالـــة

نه لیس مــن الممكــن الاحتجــاج إغلبیة فة باختیار حارس لم یوافق علیه الأغلبیالقضائیة وقامت الأ

بتعیـــین التــي تلــزم القاضــي ردنــي، أمـــدني  )1034(مــدني عراقــي والمــادة  )1064(بــنص المــادة 

هذه النصوص لا یمكن تطبیقها فــي دعــوى الحراســة  لأنغلبیة، وذلك الحارس الذي اتفق علیه الأ

لحــارس تبین له جدیة الطعون المقدمــة ضــد ا إذاخر آن یختار حارس أالقضائیة، ویجوز للقاضي 

نــه لا إتــم تعیــین حــارس مــن قبــل القاضــي فإذا غلبیة. وكذلك فــي حالــة الذي تم اختیاره من قبل الأ

لــم یتــوفر ســبب لعزلــه، لا یــتم  إذاجلهــا فــأالتــي یعــزل  بهــا الحــارس مــن  للأســبابلا إیجــوز عزلــه 

لــم یــرد إذا نه یعزل حتــى إسباب العزل فأإذا توافرت ما أ ،غلبیة على عزلهن اتفقت الأإ عزله حتى

  )28(حد من الشركاءأأو لم یرده قلیة لا الأإالعزل 

ویتبین لنا فیما سبق القول فیه ان الحراســة تســتوجب علــى المــال الشــائع فــي الحــالات التــي ذكــرت 

مـــدني اردنـــي، ویجـــب ان تتـــوافر الاركـــان  896مرافعـــات عراقـــي والمـــادة  147وذلـــك وفـــق المـــادة 

  العامة بالحراسة في المال الشائع لكي یصح فرضها.

                                                             
 .558، راتب واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص 837في شرح القانون المدني ، ص السنھوري، الوسیط  )27(
، راتب واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص 838السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ص  )28(

 .86، الشواربي، الحراسة القضائیة في القضاء والفقھ، ص 563و562
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ى المــال نظر فــي دعــوى الحراســة القضــائیة علــولا خــلاف ان القضــاء المســتعجل هــو المخــتص بــال

ویلــزم تــوافر كافــة شــروط دعــوى الحراســة القضــائیة فــي الــدعوى التــي نــص علیهــا التشــریع الشــائع 

  .والأردنيالعراقي 

ویــرى الباحــث أن إدارة المــال الشــائع هــو صــورة مــن صــور الحراســة، أو هــو حراســة؛ لأن 

أوكــل بهـــا إلــى الحـــارس القضــائي مـــن إدارة وحفـــظ  مــدیر المـــال الشــائع یقـــوم بالمهــام نفســـها التـــي

  للمال، فلا نجد هناك فرق في مهام الحارس القضائي ومدیر المال الشائع التي توكل لكل منهما.

  

  الفرع الثالث

  الحراسة على الوقف

مـــدني، ) 1235-1233ادتین(حكامـــه فـــي المـــأالأردنـــي الوقـــف وبـــین لقـــد عـــرف المشـــرع 

، فــالوقف  فالوقف هو حــبس عــین المــال المملــوك عــن التصــرف وتخصــیص منافعــه للبــر ولــو مــالاً

 إلـــىوذریـــا فـــي حالـــة خصصـــت منافعـــه  ،تـــم تخصـــیص منافعـــه لجهـــة بـــر ابتـــداء إذایكـــون خیریـــا 

لــى جهــة مــن الجهــات البــر عنــد انقــراض الموقــوف إ و  أو اشــخاص معینــین وذریــاتهم مــنشــخص 

ویجــب فــي جمیــع  ،الذریة وجهة البر معــاً  إلىالة تم تخصیص الغلة بعدهم ومشتركا في ح ،علیهم

  تنقطع. جهة بر لا إلىن ینتهي الوقف أحوال الأ

نهـــا أنـــه حـــدد شخصـــیة الوقـــف بأردنـــي نجـــد أمـــدني  )1236(نـــص المـــادة  إلـــىوبـــالنظر 

ل عــن دیونــه التــي تــم أن لــه ذمــة مالیــة مســتقلة تســأیضا بــین أحكمیة یتم كسبها من سند نشوئه، و 

  نفاقها على مصارفه وذلك طبقاً لشروط الوقف.إ
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على الوقف الخیري  سلامیة مشرفاوقاف والشؤون والمقدسات الإوقد عین المشرع وزارة الأ

 وهــذا مــا ورد ،انفــاق غلتــه علــى الجهــات التــي یریــدها الواقــفو  ،واســتغلاله ،دارتــهإفهــي مــن تتــولى 

المادة  )29(الأردنيالمحاكمات الشرعیة  أصولقانون  إلىوبالرجوع ردني، أمدني  )1247(بالمادة 

متولیــه متــى  أو ،ن من یدیر الوقف ویتولى شؤونه هو نــاظر الوقــفأمنه نجدها  قد بینت  )2/1(

  تم تعیینه من قبل المحكمة الشرعیة.

ن أن ملكیتــه لا یمكــن إحــد فــولا یمكــن تملیكــه لأ ،ن الوقــف یخــرج مــن ملــك الواقــفأوبمــا 

وقــف ن هنــاك نــزاع جــدي حــول ملكیــة الألا فــي حالــة إ ،یســتوجب الحراســة القضــائیة اتكــون ســبب

خــرین، فــیمكن فــي هــذه الحالــة فــرض الحراســة القضــائیة علــى ویخشــى علــى حقــوق المســتحقین الآ

  . )30(العامة في الحراسة القضائیة  للأحكامالوقف وذلك استناداً 

نــه قــد أ الأردنــيقضــائیة فــي القــانون المــدني ونجــد ضــمن النصــوص المتعلقــة بالحراســة ال

حیــث ذكــر المشــرع حــالات معینــة علــى ســبیل الحصــر،  ،حدد حالة خاصة بالوقف والحراسة علیه

الــنص مــن دون تحدیــد لــو كــان یریــد فــرض الحراســة القضــائیة علــى الوقــف بشــكل عــام لتــرك  لأنــه

تجــوز الحراســة نصــت علــى (ردنــي حیــث أمــدني  )897(لیهــا فــي نــص المــادةإشار أالحالات التي 

لا بــد منــه للمحافظــة  إجــراءن الحراســة أإذا تبــین تیــة حــوال الآأمــوال الوقــف فــي الأالقضــائیة علــى 

قــام نــزاع بــین المتــولین علــى  أوكان الوقف شــاغرا  إذا. 1على ما قد یكون لذي الشأن من حقوق 

، وتنتهــي الحراســة تــوليكانــت هنــاك دعــوى مرفوعــة بعــزل الم أو ،بین متــول ونــاظر علیــه أووقف 

كــان  إذا 2 . بصفة نهائیــة مأعین متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة  إذاحوال في هذه الأ

                                                             
  .2016لسنة  11. المعدل برقم 1959لسنة  31أصول محاكمات الشرعیة الأردنیة رقم  قانون - )29(
 .152فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  - )30(
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ن الحراسة ضــروریة لصــیانة حقــوق أین حد المستحقین مدینا معسرا وتبأإذا كان  3 . الوقف مدینا

  .)الوقف كله أموالتعذر فصلها فتفرض على  إذالا إلدائنین فتفرض الحراسة على حصته ا

 على مــال الوقــف فــي حالــةالقضائیة نه یجوز فرض الحراسة إهذا النص ف إلىوبالاستناد 

  تیة: حوال الآتوافرت الشروط الخاصة بها في الأ

: أ : إذاولاً  أویكــون الوقــف شــاغراً فــي حالــة تــم عــزل النــاظر الــذي ولاه الواقــف  كان الوقــف شــاغراً

 إذا أوردنــي، الأشــرعیة المحاكمــات ال أصــول )2(وذلــك اســتناداً لــنص المــادة  ،المحكمــة الشــرعیة

 ،هلیــةنــه خــرج مــن الأأأو  إلیــهخــر آأو قــررت ضــم نــاظر حكمــت المحكمــة الشــرعیة بعــزل النــاظر 

فــي جمیــع هــذه الحــالات التــي تــم ذكرهــا یصــبح الوقــف خالیــاً مــن النــاظر الــذي یــدیر  هنــإوعلیــه ف

 أوجــل حمایــة حقــوق المســتحقین أیــین حــارس قضــائي یــدیر الوقــف مــن تعفهنــا لا بــد مــن  ،نهو شــؤ 

، وتنتهي هذه الحراسة في حالة تــم )31(وذلك لحین صدور قرار بتعیین ناظر على الوقف ،الدائنین

عیــان الوقــف أ، وعلــى الحــارس تســلیم )32(دائمــة مأتعیــین متــولي علــى الوقــف ســواء بصــفة مؤقتــة 

  .)33(دارتهاإأو المؤقت لیتولى للناظر الدائم الذي تم تعیینه 

لــة قیــام نــزاع بــین متــولي فــي حابــین متــولي ونــاظر:  أوفي حالة قیام نزاع بــین المتــولین  -ثانیاً 

ن هــذا النــزاع شــل أفیــذ شــرط وارد فــي حجــة الوقــف ومــن شــن تنأأو بشــالوقــف  إدارةن أالوقــف بشــ

ن هذه الحالة تستوجب تعیین حارس قضائي لحین  إوقیام خطر عاجل یهدد الوقف ف الإدارةحركة 

  )34(الوقف والحفاظ علیه  بإدارةالفصل في النزاع لیقوم 

                                                             
  .152فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق ، ص - )31(
 مدني اردني 897/1المادة  - )32(
 .871سیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص السنھوري، الو - )33(
 872السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق ، ص  - )34(
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 لإجــازة: لا یكتفــى بوجــود نــزاع فقــط ن عــزل المتــوليأثــا: فــي حالــة وجــود دعــوى مرفوعــة بشــثال

ن تكون هناك دعــوى مرفوعــة بالفعــل وذلــك اســتناداً للمــادة أنما یشترط إ و  ،فرض الحراسة القضائیة

لكــي یمكــن  ،مــام المحكمــة الشــرعیةأن ترفع دعوى بعزل المتولي أردني، ویجب أمدني  )897/1(

مــام المحكمــة الشــرعیة أففــي حالــة عــدم وجــود دعــوى مرفوعــة  ،ن تحكــم بالحراســةأللمحاكم المدنیة 

ن تــوافرت شــروطها المبــررة وإ اســة علــى الوقــف حتــى ن تفــرض الحر أفــلا یمكــن للمحكمــة المدنیــة 

وعلیــه فــلا یمكــن  ،قد ذكر الحالات علــى ســبیل الحصــر الأردنيالمشرع  لأن ؛وذلك )35(للحكم بها

  .التوسع في تفسیرها ویجب التقید بما جاء بها

ن الوقف یبقى بید الناظر المطلوب عزله إوعلیه ف ،طویلا اوقد یستغرق تعیین الناظر وقت

وفي الحالة هذه یتــوافر الخطــر العاجــل مــن بقــاء الوقــف تحــت یــد حــائزه،  ،ن یبقى بدون ناظرأ أو

نــه یســتوجب تعیــین حــارس قضــائي مــن قبــل المحكمــة المدنیــة لحــین صــدور قــرار بتعیــین إوعلیــه ف

  متولي من المحكمة الشرعیة.

 : : في حالة كان الوقــف مــدیناً  الوقــف  عمــارإجــل أحالــة اســتدان نــاظر الوقــف وذلــك مــن فــي رابعاً

ن الــدائن لا یســتطیع التنفیــذ علــى الوقــف فــلا یبقــى أوبمــا  ،دارته فیصــبح الوقــف مــدیناً إ و  هصلاحإ و 

یــدي المســتأجرین وفــي أأو تحــت فیقــوم بــالحجز علــى المحصــولات  ،مامه سوى التنفیذ علــى غلتــهأ

حقــه ضــعیفة فهنــا ن الناظر قام بتصرفات جعلت الوسائل التي یستطیع بهــا الــدائن اقتضــاء أحالة 

   .)36(ویستوجب طلب فرض الحراسة على الوقف ،یقوم الخطر العاجل

  وقد حدد السنهوري حالتین لتصور فرض الحراسة على الوقف:

                                                             
 .154فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )35(
 878السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  )36(



85 
 

أو  ،كمــا لــو قــام بتبدیــد المحصــول ،ضــاعة حــق الــدائنإكان النــاظر متعمــد فــي  إذا: الأولىالحالة 

التقریــر كــذبا بعــدم  إلــىیــدیهم فــدفعهم أعیــان الوقــف المحجــوز تحــت أقــام بالاتفــاق مــع مســتأجرین 

قــام بإعطــائهم مخالصــة بــالأجرة ووضــع تاریخــاً ســابقاً علــى الحجــز، فیضــیع علــى  أو ،المدیونیــة

  الدائن فرصة الحصول على حقه.

ف الوقـــف فقـــام بإهمـــال الزراعـــة علـــى ســـبیل المثـــال فلـــم یكـــ إدارةســـاء النـــاظر أ إذاالحالـــة الثانیـــة: 

الإدارة بــالحجز علــى میریــة فقامــت الأمــوال الأقــام بتــأخیر دفــع  أوالمحصــول فــي اســتیفاء الــدین، 

  لدائن ما یستوفي منه حقه. المحصول فلم یبق

: في حالة كان  :أخامساً الأردنــي للحكــم بالحراســة علــى لقــد اشــترط المشــرع  حد المستحقین مــدیناً

ن أردنــي، ویجــب أمــدني  )897/3(اســتناداً للمــادة  وذلــك ،ن یكون المســتحق مــدیناً معســراً أالوقف 

 بإشـــهارن یكـــون قـــد حكـــم أویجـــب  ،داءكافیـــة لوفـــاء دیونـــه التـــي تســـتحق الأغیـــر  الأمـــوالتكـــون 

عساره، فلا یمكن فرض الحراســة أ بإشهاري في حالة عدم الحكم علیه أعساره، وفي خلاف ذلك أ

   )37(حتى على حصته. أوعلى الوقف 

قــد اشــترط فــرض  الأردنــين المشــرع ألیهــا ســلفاً نجــد إنــص المــادة المشــار  إلــىوبــالرجوع 

تفرض على الوقف كاملاً لحــین  فأنهاوفي حالة تعذر فصلها  ،الحراسة على حصة المستحق فقط

 الأردنــياستیفاء الدائن حقه من ریع الوقف بما یقابل حصــة اســتحقاق مدینــه، وقــد اشــترط المشــرع 

ن تزید دیون المستحق على ماله، فلا یكفي ماله لســداد بأمدني  )376و 375(في نص المادتین 

  دیونه الحالة.

                                                             
 .156القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص فراج، الحراسة  )37(



86 
 

عنــد تــوفر شــرط مــن شــروطها مــع تحقــق ردنــي فأمــدني  )897(المــادة أحكــام إلــىوبــالعودة 

 ،الوقــــف أمـــوالنـــه یجــــوز فـــرض الحراســــة القضـــائیة علــــى إف ،بـــاقي متطلبــــات الحراســـة القضــــائیة

دارتــه واســتغلاله وانفــاق غلتــه علــى الجهــات التــي إفتتــولى  ،وقفــاً خیــراً كــان الوقــف  إذامــا  باســتثناء

مــدني  )1247(ســلامیة حســب المــادة وقــاف والشــؤون والمقدســات الإرة الأحــددها الواقــف وهــي وزا

وللمحكمـــة  ،وقـــافشـــراف وزارة الأمـــن إردنـــي، حیـــث لا یجـــوز فـــرض الحراســـة علیـــه طالمـــا هـــو أ

ردنــي عنــد تحقــق أمــدني ) 1248(لى الوقف حسب المادة المشرف ع أوصلاحیات عزل المتولي 

 وهــذه الصــلاحیات تتجــدد بحــدود الشــروط إلیــهویمكــن ضــم غیــره  ،وجــود مــانع شــرعي أوخیانتــه 

خــرى مــن ن تحقق شروط الحراسة القضائیة الأخیرة بصرف النظر عالواردة في المادة القانونیة الأ

  .)38(عدمه

راد الابقـــاء علـــى الوقـــف مســـتمراً أن المشـــرع أوقـــد جـــاء فـــي المـــذكرة الایضـــاحیة مـــا یفیـــد 

ولخطــر  لإنمائــهخیریاً وذلــك  أون كان الوقف ذریاً إ ،راضيأو الأسواء كان من العمارات  ،لكثرته

نهــاء إن فكــرة أفضــلاً عــن  ،تشریعات الخاصــة فــي لبنــان وســوریا ومصــرلالعدو الصهیوني خلافاً ل

  راء فقهیة ضعیفة.آإلى تستند  الوقف

المعــدل  )1966(لســنة )64(وقــاف رقــمإدارة الأخذ به المشرع العراقي فــي قــانون أوهذا ما 

مــا بعــد المــوت  إلــىلا یجوز للواقــف الرجــوع عــن وقفــه الخیــري الخــاص المنجــز غیــر المضــاف إذ 

ســـارت علیـــه محكمـــة التمییـــز  وهـــذا مـــا ،صـــدار الحجـــة الشـــرعیة واســـتلامه باعتبـــاره متولیـــاً إبعـــد 

..) وقرارهــا المتضــمن(.. مــن ضــمن  مؤبــداالاتحادیــة بقولهــا(الوقف الخیــري لا یبطــل كونــه حبســاً 

ذن أالوقــوف الخیــري هــو زوال ملــك الواقــف عــن ملــك الموقــوف بعــد وقفــه ولا یســوغ لــه بعــد  أحكــام

بطــال إاه المتعلقة بطلب واقف ولذا فدعو صبح ملكاً لجهة الوقف ولیس للأالرجوع عن الوقف الذي 
                                                             

  .177الاخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة ، مصدر سابق ، ص  )38(
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قــانوني ویقتضــي ردهــا  أوملكــه هــي دعــوى بــدون ســند شــرعي  إلــىعــادة الوقــوف إ حجــة الوقــف و 

  .)39(وعلیه قرر نقض الحكم الممیز..)

جدي یتعلق  عیان الوقف تحت الحراسة یستلزم قیام نزاعأن وضع إومن هنا یتعین القول 

تنصــیب نــاظر وقــف شــاغر مــع وجــود خطــر عاجــل یتهــدد حقــوق  أو ،مــینبولایــة النــاظر غیــر الأ

قامــة دعــوى لمحاســبة إد ن یكــون ســبباً للحراســة مجــر أنــه لا یكفــي أعلــى  ،المســتحقین فــي الوقــف

نــه یمكــن أعلــى  ،)40( ســبابه الشــرعیة والقانونیــةأن یكون النــزاع لــه أو  ،مام المحاكم المدنیةأالناظر 

الوقــف المشــترك  أو ،برجــوع الواقــف عــن وقفــه فــي الوقــف الــذريتحدید انعزال المتولي في القــانون 

ما بعد الموت سواء  إلىبرجوع الواقف عن الوقف المضاف  أو ،دعوى لدى محكمة البداءة بإقامة

ولا یحــق للواقــف الرجــوع عــن وقفــه الخیــري المنجــز  ،ن الوصــیةأنه شــأشــ ،م خیریــاً أكــان وقفــاً ذریــاً 

صدار الحجة الشرعیة لوقفیته وتسلمه بوصــفه متولیــاً علیــه إعد ما بعد الموت ب إلىغیر المضاف 

المشــترك بعــدما تقــوم المحكمــة  أون یكــون الانعــزال بعــد اتمــام تصــفیة الوقــف الــذري أكمــا یمكــن 

 )46(جــاء بنظــام المتــولین رقــم  خــذ بنظــر الاعتبــار مــاوذلــك بعــد الأ، ) 41(حكــم التصــفیة بإصــدار

  العراقي. )1970(لسنة 

  

  ثانيالالمطلب 

  انتهاء الحراسة القضائیة

نــه قــد إلیــه فــي الحراســة القضــائیة فإمــور الموكلــة ما یتــولى الحــارس القضــائي زمــام الأعنــد

 أوالانســــحاب مــــن الحراســــة القضــــائیة  إلــــىدي بــــه ؤ تعتریــــه بعــــض الظــــروف والعــــوارض التــــي تــــ
                                                             

بتاریخ  2007/ ھیئة موسعة / 242، والاخر بعدد 23/2/2011في  2011/ مدنیة موسعة /  47القرارین الأول بعدد  )39(
 ان، في بحثھ، أحكام التولیة على الاوقاف. ، اشار الیھما الموسوي، سالم روض30/7/2007

  .86الفلاحي، مصدر سابق، الحراسة القضائیة ، مصدر سابق، ص  40
 الموسوي، أحكام التولیة على الاوقاف، مصدر سابق،  41



88 
 

 أوهلیتــه أن یواصل الحارس مهنته لسبب فــي أقد تجد المحكمة هناك ما یمنع  أوالاعتذار عنها، 

حالــة  إلىن یكون هناك قد تعرض أ أوالمحكمة للبحث عن حارس بدیل یحل محله،  أمانته فتلجأ

ن المشــرع أوفاة فیغیب عن الحراسة وتضطر المحكمة للبحث عن البدیل لمواصلة المهمــة، ونجــد 

 إلــىبــنص قــانوني مســتقل، وبــالرجوع  كثــر مــن المشــرع العراقــي وبــین كــل حالــةأقــد توســع  الأردنــي

شــيء  ن هنــاكأ)، نجــد 907-906وفــي المــادتین( الأردنيالنصوص القانونیة في القانون المدني 

ن قــانون المرافعــات المدنیــة قــد اقتصــر أمــا المشــرع العراقــي فنجــد أمــن التفصــیل فــي هــذا الجانــب، 

مــن القضــاء" فــي نــص المــادة ر نهــا "تنتهــي الحراســة بقــراأوهــي  ،علــى حالــة مــن حــالات الانتهــاء

 الأولن أوالعراقــي نجــد  الأردنــيساس النصــوص القانونیــة الــواردة فــي التشــریع أوعلى  ،)148/2(

  علیه من تغییر. أالحارس وما یطر  كثر في بیان حالاتأ قَ وفّ 

  : ، هيبالنسبة لانتهاء مهمة الحراسة الأردنيلیها القانون المدني أشار إالتي فالحالات 

ن یكــون أ أوالحــارس القضــائي وفــق عقــد الحراســة  إلــىاتمــام العمــل الــذي أوكــل  :الأولالفرع 

ســباب التــي ن الأأ رأى إذاالشــأن علــى انتهائهــا، وللقاضــي انهائهــا  أصــحابهنــاك اتفــاق بــین 

 الشــأن أصــحابمــن یتفــق علیــه  إلــىن یرد مــا تحــت یــده أقد زالت، وعلى الحارس لیها إدعت 

  .الأردني) من القانون المدني 908وذلك استناداً لنص المادة ( ،تعینه المحكمة أو

 

للحــارس القضــائي بــالتخلي   الأردنــيتخلي الحارس عن مهمته: اجــاز المشــرع  الفرع الثاني: 

متابعة القیام بالأعمــال التــي  إلىالشأن بذلك، بالإضافة  أصحابعن الحراسة  شرط ان یبلغ 
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ونجــد ســند ذلــك فــي  )42(تلحــق الضــرر بأصــحاب الشــأن  بــدا بهــا حتــى تبلــغ المرحلــة التــي لا

 . الأردني) من القانون المدني 906نص المادة (

 أومانتــه ألیــه لخلــل فــي إعجــزه عــن القیــام بمهامــه الموكلــة  عزل الحارس بسبب الفرع الثالث:

) مــن القــانون المــدني 907كما جاء في نص المادة( ،طراف النزاعأحصول خلاف بینه وبین 

المحكمـــة للنظـــر فـــي  أومـــور المســـتعجلة مـــام قاضـــي الأأ. حیـــث یقـــدم طلـــب العـــزل الأردنـــي

 الأمــورلقاضــي  أوالطعون المقدمــة للمحكمــة استبدال الحارس على وجه السرعة بعــد النظــر بــ

 ،لیـــهإخـــر آضـــم  أو ،زل واســـتبدل بغیـــرهعُـــ ،ن وجـــد ســـبب جـــدي یوجـــب عزلـــهإفـــ ،المســـتعجلة

 تي:ن توجه الحارس یرد السؤال الآأوتأسیسا على المطاعن التي یمكن 

؟    هل یجوز تعیین المرأة حارساً قضائیاً

فهــي مــن  ،بواجــب الحراســة القضــائیة نه لا یوجد ما یمنــع المــرأة قانونــاً مــن القیــامأ الأصل

المناســـب للمـــرأة نـــه مـــن أالمالیـــة، وذهـــب الـــبعض ب الأمـــورتجـــارة والشـــركات وغیرهـــا مـــن العمـــل بت

مركزها  نإوجود رجل یقوم بهذه المهمة حیث  الاقتصار على الحالات الضروریة التي یتعذر فیها

  .)43(داء هذه المهمةأعلیها عة عملها یجعلها في وضع یصعب الاجتماعي وطبی

ودورهــا فــي الحیــاة الاجتماعیــة یجعلهــا  الفســیولوجين طبیعة تكوین المرأة أویرى الباحث  

عــدم تمكنهــا مــن  إلــىمــا یــؤدي وهــذا  ،فــي كثیــر مــن المجتمعــاتالأســریة واجبــات الغلــب أتحمــل ت

ـــات القانونیـــة التـــي یســـتلزمها واجـــب الحراســـة القضـــائیة ومنهـــا مـــا جـــاء بالمـــادة  ،الایفـــاء بالمتطلب

حراســتها  إلیــهالمعهــودة  الأمــوالمرافعــات عراقــي (... یلتــزم الحــارس بالمحافظــة علــى  )/أ147/1(

مــن القــانون  )901(ن یبــذل فــي ذلــك عنایــة الرجــل المعتــاد...) ومثــل هــذا نــص المــادة أو  دارتهــاإ و 

                                                             
 .192حسن، دعوى الحراسة، مصدر سابق، ص )42(
 .199و 144حسن، دعوى الحراسة، مصدر سابق ، ص)43(



90 
 

وعلیه فلا نــرى  ،عمقد لا تطیقه المرأة في الغالب الأ، فواجب الحراسة والحالة هذه الأردنيالمدني 

ن هنـــاك بعـــض ألا إ مناســـباً معالجـــة ذلـــك بـــنص تشـــریعي. وربمـــا یكـــون ،مكانیـــة لقیـــام المـــرأة بـــهإ

حراســة  أن تعیــین المــرأة حارســا قضــائیا أفضــل مــن الرجــل؛ وذلــك مثــلالباحــث  اقــف التــي یــرىالمو 

التــي تخــص شــؤون المواقــع وغیــر ذلــك مــن  ،مراكــز التجمیــل أو ،مركــز خــاص بمســتلزمات النســاء

  .ةأالمر 

جــر: یجــوز طلــب اســتبدال حــارس تتــوافر فیــه الصــفات أ: اســتبداله بحــارس مــن غیــر الفــرع الرابــع

هــذا  إلــىجر ولــو لــم توجــه أجــر بالحــارس الــذي ســبق تعیینــه بــأدون مــن المطلوبــة ویقبــل الحراســة 

جر سبباً كافیاً أجر محل حارس بأحلال حارس بغیر إعزله، ویكون ي مطاعن تستوجب أخیر الأ

 )44(لجواز الاستبدال

ن تبــادر أالحــارس القضــائي، فعلــى المحكمــة مــات  إذامــوت الحــارس القضــائي:  الفــرع الخــامس:

وحفــظ. طالمــا لــم  إدارةایجاد البدیل عنه لیقوم بمواصلة مهامــه علــى المــال المتنــازع علیــه مــن  إلى

اســـتمرارها، وعلیـــه ثـــر للوفـــاة علـــى أمـــوت الحـــارس لا ینهـــي الحراســـة ولا ن إحیـــث  ،الحراســـة تنتـــه

دون تغییــر  مــن التي كان یقوم بهانفسها لیقوم بالمهمة  ،خر بدلاً عنهآمین حارس أیتعین البدء بت

ن كان الحارس القضائي المتوفى من جــدول الخبــراء فیكــون تعیــین خلفــه مــن إنه أن یلاحظ أعلى 

   )45(الجدول كذلك

  

  

  

                                                             
 .915ي شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص السنھوري، الوسیط ف )44(
 . 211حسن، دعوى الحراسة، مصدر سابق، ص)45(
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  الفصل الرابع

  المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي 

ـــاول هـــذا الفصـــل فـــي مبحثـــین  ـــین فـــي المبحـــث  ،نتن طبیعـــة المســـؤولیة المدنیـــة  الأولنب

 الشــأنصــحاب ان هذه المسؤولیة، وفي المبحــث الثــاني مســؤولیة الحــارس وأركأللحارس القضائي و 

   : على النحو الآتيو 

  الأولالمبحث 

  ركانهاأطبیعة المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي و 

فـــي  إلیـــهن قیـــام الحـــارس القضـــائي بقبـــول الحراســـة یســـتلزم قیامـــه بالالتزامـــات الموكلـــة إ

یكــون مســؤولا عمــا یحــدث مــن ضــرر جــراء  هنــإف إلیهخل في الالتزامات الموكلة أما  إذاف ،الحراسة

وقد یرتكب الحارس القضــائي  ،سلامیة والقانون بشكل عامقرته الشریعة الإأوهذا ما  ،هذا الاخلال

وحفــظ المــال الموضــوع تحــت  إدارةثناء حراسته قد تكون عفویة وقد تكون متعمــدة فــي في أخطاء أ

عفویــة ضــرر یلحــق المــال الــذي فــي  مأخطــاء ســواء كانــت متعمــدة علــى هــذه الأویترتــب  ،حراســته

، التــي یفصــلها هــذا المبحــث فــي مطلبــین، وهذا مــا یرتــب علــى الحــارس المســؤولیة المدنیــة ،عهدته

  .ركان المسؤولیة المدنیةیعرض أوالثاني  ،الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیةاول یتن الأول

  

  : التكییف القانوني للمسؤولیة المدینة للحارس القضائيالأولالمطلب 

 ابموجب القرار الذي یصدره القضاء بتعیینه حارس إلیهالمهام الموكلة  بأداءیلتزم الحارس 

دارة المــال إ و  ،بمــا فیهــا الحفــظ إلیــهخلالــه بالواجبــات الموكلــة إیكــون مســؤولا عــن وبــذلك  ا،قضــائی
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هــل هــي  ،ومــا یهمنــا هنــا البحــث فــي مســؤولیة الحــارس القضــائي المدنیــة ،الموضوع تحت حراسته

عــن  أم هــي مســؤولیة تقصــیریة تنشــأخلالــه بــالتزام مــن التزامــات العقــد إعــن  أمســؤولیة عقدیــة تنشــ

  .قانونيخلال بالتزام الإ

لقــد اختلــف الفقــه والقضــاء فــي الطبیعــة القانونیــة لتحمــل مســؤولیة الحراســة القضــائیة التــي 

ن أ إلــىفــذهب بعضــهم  كما هو الحال في اخــتلافهم فــي طبیعــة الحراســة ذاتهــا. ،یقوم بها الحارس

ا اعتمــاد ،شــخص للمحافظــة علــى المــال ورده عنــد انتهــاء العقــد إلــىالحراسة عقد ودیعــة یعهــد فیــه 

 ن المــالأن ذلــك یتمیــز بخصــائص معینــة وهــي أمــدني مصــري علــى  )729(علــى نــص المــادة 

ن المــودع عنــده وهــو هنــا أكمــا  ،غیــر ثابــتوالحــق فیــه  منقــولاً  أوالمــودع متنــازع علیــه عقــارا كــان 

حفظــه  إلــىفالإدارة إضــافة  ،الحارس ملزم بإدارته وتقدیم حساب بهذه الأموال كما في حال الوكیل

  )46(الودیعة والوكالة  أحكامطبق علیه تُ 

ن أوقـــد جـــاء فـــي الأعمـــال التحضـــیریة التـــي وضـــعها المشـــرع المصـــري للقـــانون المـــدني 

 إلیهخر یوكل آوبین شخص  ،بینهما حق غیر ثابت أو(الحراسة عقد یتم بین شخصین متنازعین 

ن إ و  ،فیهمـــا معـــاً  أونهـــا تكـــون فـــي العقـــار كمـــا تكـــون فـــي المنقـــول أو  ،حفـــظ المـــال المتنـــازع علیـــه

نــه یقــوم بــإدارة أالحارس كالودیع یقوم بحفظ المال ورده عند انتهاء الحراســة لكنــه یختلــف عنــه فــي 

  )47(لحق فیه من الطرفین المتنازعین)من یثبت له ا إلىنه یرده أي المال وف

ن الحراســـة أ ،القضـــاء أحكـــامخـــر مـــن الفقـــه ســـارت علیـــه بعـــض آفـــي حـــین یـــرى جانـــب 

القضــــائیة وهــــو یشــــمل الحراســــة  ،تحفظــــي مؤقــــت لوضــــع المــــال المتنــــازع علیــــه إجــــراءالقضــــائیة 

                                                             
. عبدالسلام، النظریة العامة للحراسة ، مصدر 786و  785السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  46

 .11سابق، ص 
  .17عبدالتواب، الحراسة القضائیة، مصدر سابق، ص  47
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ن الحراســـة أن هنـــاك مـــن یعتقـــد أصـــل الحـــق كمـــا أنهـــا مؤقتـــة ولا تمـــس أوالاتفاقیـــة أیضـــا طالمـــا 

  )48(نما هي شبه عقد یضعها القاضي صیانة للمالإ القضائیة لیست عقدا و 

ن إلى أویؤیده الدكتور عبدالحكیم فراج  خر الذي قال به بعض الفقهاءویذهب البعض الآ

 ؛فالحراســة لیســت عقــدا ،للاخــتلاف بیــنهم فــي عــدة وجــوه ،ولا هــي بالوكالــة ،الحراســة لیســت ودیعــة

ریـــد أ إذالا إ ،مـــر القضـــاءأتعتمـــد الحراســـة علـــى نـــص القـــانون و  نمـــاإالعقـــد مرجعـــه الاتفـــاق  لأن

مــر بنــاء المحكمة بإصــدار الأ أونه اتفاق الخصوم على الحارس الذي یقوم القاضي أبالاتفاق هو 

أصــحاب الــرأي  إلیــهكمــا ذهــب  ،نمــا هــو شــبه عقــدإ و  االاتفــاق عقــد دوهنــا لا یعــ ،علــى هــذا الاتفــاق

ــ ،نفــاآالمنــوه عنــه  ویتعــین  ،ن الحــارس یتلقــى أوامــره مــن القضــاء ولــیس مــن الخصــومإومــع ذلــك ف

عــم فــي حــین جــراً فــي الغالــب الأأوهــو یتقاضــى  ،الحفــظ والإدارة إلــىیمتــد عملــه ن الحارس إالقول 

  .)49(جرأن مهمة الودیع تقتصر على الحفظ والصیانة وتكون بدون أ

 اسة عندهم عبارة عن نیابة نما الحر إ ،ن الحراسة عقد وكالةأوأصحاب هذا الرأي لا یرون 

 ویخضــع ،وتحدیــد الســلطة ،المحكمة هي من یضفي علیها صفة النیابــة أوالقاضي  لأن ؛قضائیة

وعلــى هــذا المبــدأ قضــت محكمــة الــنقض المصــریة  ،دارتــه للمــالإ له الحارس في رقابته وحســاباته و 

  )50(نائبا قضائیا یمثل طرفي الخصوم. فاعتبرت الحارس القضائي

ن القضــاء ــــــ لا اتفــاق أبعقــد وكالــة بــ(لمــا كانــت الحراســة القضــائیة لیســت محكمــة النقضوفي قرار 

یعطیــه  إذن الحــارس یصــبح بمجــرد تعیینــه وبحكــم القــانون نائبــا إذوي الشأن ـــ هو الذي یفرضــها فــ

                                                             
 58س  1053طعن  1990 28/5جلسة  539ق ح  مج ص، 12عبدالسلام ، النظریة العامة للحراسة القضائیة، مصدر سابق، ص)48(

  ق.1944من سنة  335طعن  6/4/939وقرار محكمة النقض المصریة في  .317ص  2ج  41ق مج س
. عبدالسلام، النظریة العامة 369-368-49-48فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، الصفحات  )49(

 .11للحراسة القضائیة، مصدر سابق، ص
 22جلسة  17سنة  24، وقرار محكمة النقض المصریة 53فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )50(

 625س  938، رقم  8و  7دد منشور في المحاماة ع 1944حكمھا  مارس  389س  208رقم  39سنة  4و  3، المحاماة 194ابریل 
  .26س 
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دارة الأمــوال الموضــوعة تحــت حراســته صــاحب الشــأن عنــد  إلــىوردهــا  ،القانون سلطة في حفــظ وإ

ذه نیابــة قانونیــة مــن حیــث المصــدر الــذي ونیابته ه ،دارته لهاإوتقدیم حساب عن  ،انتهاء الحراسة

ینـــوب عـــن صـــاحب الحـــق فـــي المـــال الموضـــوع تحـــت الحراســـة وتثبـــت لـــه هـــذه  إذ ،یحـــدد نطاقهـــا

  .)51(الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة)

راء للفقهـــاء حـــول الطبیعـــة القانونیـــة للحـــارس آنـــاه مـــن بعـــد هـــذا التفصـــیل ووفقـــا لمـــا بیّ و 

لتحدیــد  ،الجسیم والخطأ الیسیر الذي یرتكبــه الحــارس القضــائي نهم یفرقون بین الخطأإف ،القضائي

 أولا وفــق نــص صــریح إ ،مجانیــة دن الوكالــة لا تعــأخــذ بنظــر الاعتبــار المســؤولیة المدنیــة مــع الأ

ن إحیث لا توجد فیها مصلحة للموكــل فــ ،ضمني لاعتبارها مجانیة ما لم تكن من العقود المجانیة

وهــذا هــو  ،الخطــأ الیســیر كمــا هــو مســؤول عــن الخطــأ الجســیمل عــن أكانــت لصــالح الوكیــل فیســ

 ،جــر بــالمعنى الحقیقــيأس على أموال مدینه رغم عدم وجــود الحال بالنسبة للدائن الذي یكون حار 

الودیعــة والوكالــة هــي التــي تطبــق علــى الحــارس القضــائي  أحكــامن إوانطلاقــا مــن هــذا الوصــف فــ

خــذ بــه غالبیــة فقهــاء القــانون كمــا ســارت علیــه عمــوم أوهــذا مــا  ،اعتمــادا علــى مســؤولیته العقدیــة

(الدائن الــذي قبــل محكمــة الاســتئناف المختلطــة فــي مصــرالمحاكم في فرنسا ومصر. قالــت  أحكام

جر أ عن خطأه الجسیم رغم عدم وجود الحراسة على أموال مدینه ضمانا لوفاء دینه یكون مسؤولاً 

  .)52(بمعناه الحقیقي)

نــوعین: التـــزام  إلـــىتنقســم فالالتزامـــات التــي تقـــع علــى عـــاتق الحــارس القضـــائي أمــا عــن 

نقــل  أوامتناعــا عــن عمــل  أوفالالتزام بغایة هو الالتزام بشــيء معــین عمــلا  ،والتزام بوسیلة ،بغایة

ن أن الالتزام بوسیلة لیس فیه تعهد سوى لبذل عنایة لتحقیق ما تعهد به من غیــر أفي حین  ،حق

                                                             
 .2ق  48لسنة  1318الطعن  25/6/1981، قرار محكمة النقض المصریة، 18عبدالتواب، دعاوى الحراسة، مصدر سابق، ص )51(
 21مارس س  5، قرار محكمة الاستئناف المختلطة في 369فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )52(

  . 513س  435رقم 
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حیث یفرض علیه قدر من  ،فالمحافظة على المال التزام بوسیلة ،نتیجة معینة إلىل ینظر الوصو 

العنایــة حــددها عیان فیلزم الحارس بقدر مــن ما إدارة الأأ ،دون فرض النتیجةمن العنایة للقیام بها 

حــال فــي كمــا هــو ال ،حراســتها فهــو التــزام بغایــة إلیــهن رد الأشــیاء المعهــود ألــه المشــرع فــي حــین 

  .)53(دارته للمالإالالتزام بتقدیم حساب عن 

(عقــد نهاإحــددت طبیعــة الحراســة فــنص علــى  ،مــدني )894(ن المــادةإوبالتشریع الأردنــي فــ       

ن یــرده مــع أدارتــه علــى إ خــر بمــال لیقــوم بحفظــه و آطــرف  إلــىیعهد بمقتضــاه الطرفــان المتنازعــان 

حقوق الحارس والتزاماته التــي  ،مدني )900(وبینت في المادة  ،من یثبت له الحق فیه) إلىغلته 

الودیعـــة والوكالـــة بمـــا لا  أحكـــاملا فتطبیـــق إ الحكـــم الصـــادر بفـــرض الحراســـة و  أوتخضـــع للاتفـــاق 

ُ إوبذلك ف ،یتعارض مع طبیعة الحراسة خضع الحــارس القضــائي فــي مســؤولیته ن المشرع الأردني ی

ن كان غیــر مــأجور إیسأل عن خطأه الجسیم بهذا لا و  ،والودیعللأحكام المنظرة بمسؤولیة الوكیل 

ورغم اختلاف النظریات الفقهیة عن  ،م یسیراأا فیسأل عن أي خطأ یرتكبه جسیما ن كان مأجور إ و 

ن الحارس القضــائي یســأل مســؤولیة أن الرأي الراجح ألا إطبیعة عمل الحارس القضائي كما تقدم 

ذلــك  ،م مــأجوراأا كــان متبرعــ إذاتبعــا لمــا  ،جســیم والخطــأ الیســیرویفرق معها بین الخطــأ ال ،عقدیة

ن یحــافظ علیهــا علــى مســتوى عنایــة أو  إلیــهن یعتنــي بــإدارة الأمــوال المعهــودة أن علــى الحــارس أ

وبالتشـــــریع العراقـــــي المـــــادة  ،ردنـــــيأمـــــدني  )901(وهـــــذا مـــــا تضـــــمنته المـــــادة  ،الرجـــــل المعتـــــاد

  .54ردنيأمدني  )358/1(وعنایة الرجل العادي نص علیها في المادة  ،مرافعات )/أ148/1(

                                                             
)، الوجیز 2011، الجبوري، یاسین محمد،(389و 388البكري، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، ص  )53(

في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، اثار الحقوق الشخصیة، أحكام الالتزمات، دراسة موازنة. دار الثقافة، عمان، ص 
) الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي والقانون المدني الیمني في 1993لمجید(، الحكیم، عبدا404و  443

 . 54و  53الالتزامات والحقوق الشخصیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الشركة الجدیدة للطباعة، عمان، ص 
على الشيء أو القیام بادارتھ أو توخي الحیطة في تنفیذ التزامھ فانھ إذا كان المطلوب من المدین ھو المحافظ ونصھا ( 358المادة  )54(

یكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود. ھذا ما لم ینص 
 ).یھ من غش أو خطأ جسیموفي كل حال یبقى المدین مسؤولا عما یأت- 2 . القانون أو الاتفاق على غیر ذلك
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لــم  إذاحیــث یكــون مــع تحققهــا قــد وفــى المــدین بالتزامــه ولــو لــم یتحقــق الغــرض المقصــود 

الرجــل المعتــاد هــي فكــرة  أون عبــارة الشــخص العــادي إ اتفــاق خــلاف ذلــك. أویوجــد نــص قــانوني 

  .55مكانیته وذكائه وحرصهإ أواسط الناس في قابلیاته و  إلىمجردة یجري التوصل لها بالرجوع 

لتــزام بحفــظ لاوعلیه فإن الحارس المأجور یخضع لقاعدة عنایة الرجل العادي في تحقیق ا

دارة المال الموضوع تحت حراسته درجــة عنایــة الرجــل العــادي  إلــىلــم یصــل و فإن ثبت تقصیره  ،وإ

ن الرجــل المعتــاد  لأن ،مواله فیسأل عن تقصیرهأى كانت هذه العنایة تفوق عنایته الشخصیة عل وإ

  .56یفعل ما فعله الحارس القضائي في مثل هذه الظروف لا

غایة  أون یكون ملزم بتحقیق نتیجة أدون  من وعنایة الرجل المعتاد هي القیام ببذل جهد

كمــا هــو حــال  ،مقصــرا دبذل تلك العنایــة ولــم تتحقــق الغایــة المرجــوة مــن الفعــل فــلا یعــ إذاف ،معینة

فهــو غیــر مســؤول عــن فشــلها طالمــا بــذل  ،الطبیــب الــذي لــم تــنجح العملیــة التــي یجریهــا للمــریض

وذلــك هــو تطبیــق للمعیــار الموضــوعي ولــیس المعیــار  ،العنایــة المطلوبة(عنایــة الطبیــب المعتــاد)

  .)57(الشخصي في هذا الجانب

الحراســة عقــد كمــا هــو المشــرع ن كــان لــم یــنص علــى اعتبــار إ و  نــهإف ع العراقــيمــا المشــرّ أو 

وجــــب علــــى الحـــارس الالتــــزام بقــــرار المحكمــــة فیمــــا لـــه ومــــا علیــــه مــــن حقــــوق أنــــه ألا إ ،الأردنـــي

 ،داراتهــاإ نه ملزم بالمحافظــة علــى الأمــوال و إفإن لم ینص على ذلك في قرار المحكمة ف ،والتزامات

حـــد أن یحــل أولا یحــق  ،لا بــإذن القضــاءإالإدارة ممنــوع مــن التصــرف  أعمــالنــه فــي غیــر أكمــا 

مرافعـــات بفقراتهـــا  )142(وفـــق مـــا رســـمته المـــادة  ،الحراســـة أعمـــالمـــن  إلیـــهمكانـــه فـــي مـــا عهـــد 
                                                             

الخاطر، نوري حمد،  . السرحان، عدنان ابراھیم،405الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، مصدر سابق، ص 55(
و  302) شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزمات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة،عمان. ص 2009(

303   
، النوایسة، "المسؤولیة 303و 302لسرحان، الخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصیة،  مصدر سابق، ص ا )56(

 . 139المدنیة للحارس القضائي في القانونین الأردني والمصري" مصدر سابق، ص 
 .239الالتزام، مصدر سابق، ص . سلطان، مصادر 405و 404الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  )57(



97 
 

وطبق متطلباتهــا التــي  ،ذ بها المشرع العراقيأخة الرجل المعتاد فهي ذاتها التي ما عنایأو  ،الثلاث

تصــرف الحــارس  إذا( العراقیــة قدم قالت محكمــة التمییــزكما ت ،اتفق علیها الفقه المصري والأردني

  .)58()كان متعدیا ولزمه ضمان إلیهالقضائي بالأموال المحجوزة والمودعة 

 إذان الحــارس القضــائي یســأل عــن تقصــیره أ إلــى الأردنیــةكمــا ذهبــت محكمــة التمییــز   

 مــدة لا بعــد إفي موسم القطف ولم یذهب لبیعهــا  كان حارسا قضائیا على بستان وقام بقطف ثماره

فهنــا تصــرف  ،حــدأنــه قطــف الثمــار قبــل نضــجها فلــم یشــتریها أ أو ،تلفهــا إلــىن الــزمن ممــا أدى مــ

الحـــارس القضـــائي تصـــرفا لا یعملـــه الرجـــل المعتـــاد فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف فیكـــون مســـؤولا عـــن 

  .)59(تقصیره

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  . 2015، المشاھدي، المبادئ القانونیة، مصدر سابق، ص 8/8/1973في  973/ مدنیة ثالثة/ 491القرار  )58(
مجلة نقابة المحامین  1861/98، وقرار محكمة التمییز 139النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي ، مصدر سابق، ص  )59(

  ، منشورات مركز عدالة10/9/1989بتاریخ  282/1988، والقرار 1999نة س 3727الأردنیة، ص 
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  المطلب الثاني

  ركان المسؤولیة العقدیة الحارس القضائيأ

 الخطـــأهـــي ، ركــانأتقصـــیریة علــى ثلاثـــة  مأتقــوم المســـؤولیة المدنیــة ســـواء كانــت عقدیـــة 

ن أبهــذا الصــدد(.. وبــذلك نجــد  الأردنیــةوقالــت محكمــة التمییــز  ،والضــرر والعلاقــة الســببیة بینهمــا

  )60(والضرر وعلاقة السببیة..) أالخط ركانهاأالعلاقة بین الطرفین هي علاقة عقدیة و 

الفعــل غیــر  -1ثبــات عناصــر المســؤولیة التقصــیریة وهــي: إخــر لهــا قالــت(.. یتوجــب آوفــي قــرار 

  )61(علاقة السببیة) -3الضرر  -2مشروع ال

  (الاخلال بالالتزام العقدي) : الخطأالأولالفرع 

 مأســـواء كانـــت عقدیـــة  ،ركـــان الخاصـــة بالمســـؤولیة بشـــكل عـــامهـــم الأأمـــن  أالخطـــ دیعـــ 

نــه (هــو اخــلال بــالتزام أحــدهم بأعرفــه تعریــف جــامع مــانع للخطــأ فولــم یتفــق الفقــه علــى  ،تقصــیریة

 ى (أنإلـــحكامهـــا أحـــد أفـــي  الأردنیـــة، وذهبـــت محكمـــة التمییـــز 62قـــانوني بعـــدم الاضـــرار بـــالغیر)

بــذل العنایــة  هــو أخطــ بــه الاخــلال بالتزام قانوني، والالتــزام القــانوني الــذي یعتبــر خلالإ هو الخطأ

انحــرف الشــخص عــن المــألوف فــي ســلوك  إذاحتى لا یضر بالغیر فوالتبصر في السلوك الواجب 

  .)63(یستوجب المسؤولیة التقصیریة..) أخط الشخص العادي كان هذا الانحراف

                                                             
 . موقع قسطاس27/6/2016، بتاریخ 2015/ 4458محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة،  )60(
  . موقع قسطاس6/7/2017، بتاریخ 992/2017محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة،  )61(
 .404) السھل في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام الجزء الثاني، مطبعة دار الجمال، ص 1420الفتلاوي، صاحب عبید( )62(
 ،574محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة،  )63(
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نه تقصیر في مسلك الشخص الذي لا یقع من شخص یقظ أیضا بأ أویمكن تعریف الخط

 الخطــأن الركن المــادي فــي إوعلیه ف، )64(حاطت بالمسؤولأجد في نفس الظروف الخارجیة التي و 

  .)65(تعدیه فیرتب على الحارس المسؤولیة أوهو انحراف الحارس في سلوكه 

ن كــان إالــذي یقــوم بارتكابــه الحــارس القضــائي یختلــف بــاختلاف مــدى التزامــه، فــ والخطــأ

مثــل  ،النتیجــة كــان مخطئــاً  أوالتــزام الحــارس بتحقیــق غایــة ونتیجــة معینــة ولــم یحقــق هــذه الغایــة 

كرهــا ولــم یقــر نأ إذاحراســتها عنــدما ینتهــي مــن مهمــة الحراســة، فــ إلیــهشیاء المعهــودة التزامه برد الأ

.  إلیهما في حالة كان التزامه ببذل عنایة ومثال ذلك المهمة الرئیسیة الموكلة أ بردها یكون مخطئاً

لــم یقــم ببــذل عنایــة الرجــل  إذادارتهــا، فــإ الموضــوعة تحــت حراســتها و  الأمــوالوهــي المحافظــة علــى 

وعنایــة الرجــل المعتــاد قــد . )66(الخطــأل عــن هــذا أا كــان مخطئــاً ویســدارتهــإ المعتــاد فــي حفظهــا و 

وفــق المــادة  الأردنــيوفــي التشــریع  ،مرافعــات مدنیــة )/أ148/1(حددها المشرع العراقي فــي المــادة 

  .ردنيأمدني  901(

ومن وجهة نظر الباحث والتي تتفق مع ما تقدم وهي بان ینظر الى العمل الذي یقوم بــه الحــارس 

القضــائي لتحدیــد الخطــأ وذلــك عــن مــن خــلال الالتــزام الــذي یقــوم بــه ســواء كــان بتحقیــق نتیجــة او 

ببذل عنایة، ففي تسلیم الاشیاء الى صاحب الحق فیها هنا یكون العمل بتحقیق نتیجة وفــي حالــة 

دم تمكنه من التسلیم فأن الخطأ هنا یكون مفترض من قبل الحارس ما لم یثبت السبب الاجنبي ع

، أما في حالة كان الالتزام الذي یقــوم بــه  الذي حال دون تسلیمه للاشیاء والا كان مسؤولاً وضامناً

منــه،  الحــارس القضــائي ببــذل عنایــة فعلــى الــدائن أن یثبــت أن الحــارس لــم یبــذل العنایــة المطلوبــة

                                                             
   230الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص  )64(
 .141 النوایسة، المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، ص) 65(
  .390البكري، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، ص  )66(
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وعلیه فأن الحارس یكون مسؤولاً ایضاً ما لم یثبت العنصر والسبب الاجنبي لیدفع عن نفســه تلــك 

  المسؤولیة. 

  الفرع الثاني: الضرر

صر المدین أ أوتم التنفیذ العیني  إذاعراقي ( المدني ال من القانون )254(المادة  جاء في

مراعیــة فــي ذلــك  ،مقدار التعــویض الــذي یلــزم بــه المــدین نهائیاعلى رفض التنفیذ حددت المحكمة 

مـــن القـــانون  )360(مـــن المـــدین) ونـــص المـــادة  اوالتعنـــت الـــذي بـــد صـــاب الـــدائنأالضـــرر الـــذي 

أصر المدین على رفــض التنفیــذ حــددت المحكمــة مقــدار  أوتم التنفیذ العیني  إذا(  الأردنيالمدني 

الضــرر الــذي أصــاب الــدائن والعنــت الــذي بــدا مــن الضــمان الــذي تلزمــه المــدین مراعیــة فــي ذلــك 

ن یكـــــون هنــــاك ضـــــرر لوقـــــوع أن فـــــي النصــــین الســـــالفین اشــــتراطا یالمشــــرعفیظهـــــر أن المــــدین) 

ردنــي التــي تبــین كیفیــة احتســاب الضــمان فنصــت أمــدني  )363(ن المــادة أالمسؤولیة العقدیة كما 

قــد فالمحكمــة تقــدره بمــا یســاوي الضــرر فــي الع أولم یكن الضــمان مقــدراً فــي القــانون  إذانه (أعلى 

  الواقع فعلا حین وقوعه). 

 ،مصــلحة مشــروعة لــه أو ،ذى الــذي یلحــق الشــخص فــي حــق مــن حقوقــهفالضــرر هــو الأ

دون ضرر مهما بلغت من فلا مسؤولیة مدنیة  ،وحصول الضرر ضروري لقیام المسؤولیة المدنیة

  .)67(الخطأجسامة 

لحــق الضــرر ن یُ أمــن غیــر  إلیــهوكلــت أن یقــوم بالمهــام التــي أوالحــارس القضــائي ملــزم بــ

 )62(مــدني عراقــي والمــادة  )216((لا ضــرر ولا ضــرار) المــادة بنفسه حیــث القاعــدة أو بالآخرین

 أون الحـــارس القضـــائي علیـــه عـــدم الاضـــرار بنفســـه إســـاس هـــذه القاعـــدة فـــأردنـــي وعلـــى أمـــدني 
                                                             

) الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دراسة 2004الذنون، حسن علي، الرحو، محمد سعید،( )67(
 208مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، ص
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دي ؤ الحارس في قطف الثمار من البستان الموضوع تحت حراسته فی یتأخر، ومثال ذلك بالآخرین

 بأصــحابفیلحــق الضــرر  فأتلفــتفــي عرضــها فــي الســوق  تــأخرقطفهــا ولكــن  نــهأ أوهلاكهــا  إلــى

رض بطریقــة أ بتــأجیرن الحــارس مــرخص لــه أوكــذلك الحــال فــي حالــة  ،التــأخیرجــراء هــذا  الشــأن

ــ بتأجیرهــاالمــزاد العلنــي وقــام الحــارس  یرتــب  أن الحــارس هنــا قــد ارتكــب خطــإفــ ،ة الممارســةبطریق

ن أعیـــان الموضـــوعة تحـــت حراســـته مـــن دون الأ بتـــأجیریضـــا فـــي حالـــة قـــام أو  ،علیـــه المســـؤولیة

یحصــل علــى ضــمانات علیهــا، ففــي جمیــع الحــالات هــذه یعتبــر الحــارس مســؤولا مــدنیا لارتكابــه 

  )68(ل عن خطئهأویس الشأن بأصحابالذي یلحق الضرر  الخطأ

یتفــق غالبیــة الفقهــاء علــى  كمــا، ن مسؤولیة الحــارس القضــائي هــي مســؤولیة عقدیــةأوبما 

 الشــأن بأصــحابن یلحــق الضــرر أوحده لا یكفي لقیام هــذه المســؤولیة بــل یجــب  الخطأن إذلك، ف

  .)70(حتى ولو كان الالتزام بتحقیق نتیجة .)69(الخطأوالضرر هو نتیجة 

یقــدر الضــمان فــي جمیــع علــى الضــمان بالقول( ،ردنــيأمــدني  )266(وقــد نصــت المــادة 

ن یكون ذلك نتیجة طبیعیة أور من ضرر وما فاته من كسب بشرط حوال بقدر ما لحق المضر الأ

ن یكــون محققــا وثابتــاً علــى وجــه الیقــین أن الضــرر یجــب إ)، واســتناداً لهــذا الــنص فــللفعــل الضــار

ن یكون الضرر مباشر والهدف من ذلك هو استبعاد دعاوى التعــویض التــي یــتم رفعهــا أ، و والتأكید

   )71(صابهم الضرر بصورة غیر مباشرةأمن قبل من 

م هــو أل بــالتعویض هــو الضــرر المــادي فقــط الضــرر المشــمو هــل  ،والسؤال المطــروح هــو

  ؟الضرر المادي والمعنوي

                                                             
  .232و  231لحراسة القضائیة في القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص الشواربي، ا )68(
  .231) مصادر الالتزام في القانون المدني (دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي) دار الثقافة، عمان، ص 2016سلطان، انور( )69(
،  مطبعة دار الجمال، 2014الفتلاوي، صاحب، السھل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى،  )70(

  . 277عمان الاردن ، ص 
 .218العموش، مرزوق سلیمان ھلال، الحراسة القضائیة في التشریع الأردني، مصدر سابق، ص  )71(
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المــادي قــابلاً للتعــویض فــي نطــاق  ن الضــررإفــ الأردنــيحســب القواعــد العامــة للمشــرع ب

نــه لا یوجــد نــص أفي حین  ،ردنيأمدني  )263و 260(المادتین أحكامحسب  ،المسؤولیة العقدیة

التــي  ،ردنــيأمــدني  )267(المــادة  أحكــاملا فــي نطــاق إخــاص بــالتعویض عــن الضــرر المعنــوي 

 ،دبــيعدم الحكــم بالضــرر الأ إلى الأردنيبینما ذهب القضاء  ،ضرار المسؤولیة التقصیریةأتعالج 

ن أطرفـــي الـــدعوى هـــي علاقـــة تعاقدیـــة و  كانـــت العلاقـــة بـــین إذا( الأردنیـــةقالـــت محكمـــة التمییـــز 

ن مصدر الالتــزام بینهمــا هــو العقــد ولــیس أباعتبار  ،تحكمها المسؤولیة العقدیة بالأضرارالمطالبة 

علـــى وقـــائع  ،مـــن القـــانون المـــدني )364-360(المـــواد أحكـــامممـــا یتعـــین تطبیـــق  ،الفعـــل الضـــار

ن الضــمان المطالــب بــه ینحصــر فیمــا یســاوي الضــرر الواقــع فعــلا بالمدعیــة ولا یشــمل أالــدعوى و 

الجســیم بجانــب الجهــة  والخطــأالغــش  ين المدعیــة لــم تــدعأدام  الربح الفائت والضــرر المعنــوي مــا

  )72(المدعى علیها)

المعنــوي فــي المســؤولیة ائــت والتعــویض (لا یحكــم بــالتعویض عــن الــربح الفخــرآوفي قــرار 

   )73(الجسیم) ألا في حالتي الغش والخطإالتعاقدیة 

طـــار مســـؤولیة إنـــه یمكـــن الحكـــم بـــالتعویض عـــن الضـــرر المعنـــوي فـــي أالنوایســـة ویـــرى 

مــن  )358(غــش اســتناداً للمــادة  أوجســیم  أوقــع مــن الحــارس خطــ إذاالحــارس القضــائي العقدیــة 

  )74(.ردنيالأمدني ال القانون

لكي یكون الحــارس القضــائي مســؤولاً عــن خطائــه لابــد ان یكــون هنــاك  وبراي الباحث انه

ضرر نــتج عــن هــذا الخطــأ فــلا یكفــي الخطــأ وحــده، وان یكــون الضــرر قــابلاً للتعــویض وان یكــون 

حالاً او مستقبلاً محققــاً لان الضــرر المحتمــل لا یمكــن التعــویض عنــه، بالإضــافة الــى ذلــك یجــب 
                                                             

 . منشورات مركز عدالة  30/8/2007ھیئة خماسیة تاریخ  2007/ 888صفتھا الحقوقیة رقم قرار محكمة التمییز الأردنیة ب )72(
 .2175ص  6عدد  1991، منشور في مجلة نقابة المحامین لعام 560/1990قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  )73(
  147-145النوایسة،  المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي، مصدر سابق، ص  )74(
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لان هناك ســبب ضرر مباشراً لان الضرر الغیر مباشر لا یكون قابلاً للتعویض وذلك ان یكون ال

فصل بین الخطأ والضرر ، وعلیه فأن لا یمكن مسائلة الحارس القضائي عن الضرر اذا لم یكن 

الــذي اصــابه هــو نــاتج عــن خطــأ الحــارس  ، وعلــى المتضــرر ان یثبــت ان الضــررناتج عن خطئه

. لكي یثبت العلاقة السب   بیة ویكون الحارس مسؤولاً

  

  الفرع الثالث: العلاقة السببیة:

لكــي تقــوم اتجــاه الشــخص الــذي  ،وهي الركن الثالــث الواجــب تــوافره فــي المســؤولیة المدنیــة

مــن قبــل الحــارس  أن یكــون هنــاك خطــأنــه لا یكفــي إالاضــرار، وعلیــه ف إلــىدى أو  الخطــأارتكــب 

یضــاً وجــود أنــه لا یكفــي إذلــك ف إلــى بالإضــافة، إلیــهوكــل أثنــاء قیامــه بالعمــل الــذي أ فــي القضــائي

ن الضــرر أو  ،والضــرر مرتبطــان الخطــأن یكــون أبــل یجــب  الشــأن أصــحابالضــرر الــذي یصــیب 

 إلــىدى أالــذي ارتكبــه الحــارس القضــائي هــو الــذي  الخطأن یكون أنه یجب أي أ الخطأهو نتیجة 

نــه (..لقیــام العلاقــة أ إلــىحــد قرارتهــا أفــي  الأردنیــةوذهبــت محكمــة التمییــز  ،حــداث ذلــك الضــررإ

   )75(والضرر والعلاقة السببیة ..) الخطأركان وهي أن یتوافر ثلاثة أالعقدیة یجب 

ن أمــا بالنســبة للضــرر القابــل للتعــویض فــي مســؤولیة الحــارس القضــائي العقدیــة، فیجــب أ

وعلــى  ،بــالالتزام العقــديخلالــه لإوذلــك  ،الحــارس القضــائي أیكــون الضــرر مباشــراً ناشــئاً عــن خطــ

خـــلال إن الضـــرر الـــذي لحـــق بـــه ناشـــئاً مـــن أن یثبـــت بـــأالحـــارس القضـــائي  أالمتضـــرر مـــن خطـــ

  )76(الحارس بالتزامه

                                                             
 . موقع قسطاس.27/6/2016بتاریخ  4458/2015محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم  قرار )75(
  .315السرحان، الخاطر، شرح القانون المدني(مصادر الحقوق الشخصیة)، مصدر سابق، ص  )76(
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تقـــع علـــى  فإنهـــاثبـــات مـــن حیـــث تـــوافر العلاقـــة الســـببیة مـــن عـــدمها لة عـــبء الإأمـــا مســـأ

ثبــات إصابهم ضرر جراء خطا الحارس أممن  الشأن أصحابمدعي الضرر، حیث یتوجب على 

ثبتهـــا قامـــت مســـؤولیة الحـــارس عـــن تعـــویض أ إذاثبـــات فـــوذلـــك بجمیـــع طـــرق الإ ،علاقـــة الســـببیة

  .الشأن بأصحابالضرر الذي لحق 

ن الضــرر قــد نشــأ أثبــت الشــخص أ إذانــه (أعلــى  ،ردنــيأمدني  )261(وقد نصت المادة 

 أو ،فعــل الغیــر أو ،قــوة قــاهرة أو ،حــادث فجــائي أو ،جنبــي لا یــد لــه فیــه كآفــة ســماویةأعن سبب 

) واســتناداً لهــذا الاتفــاق بغیــر ذلــك أوفعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان مــا لــم یقــض القــانون 

ثبـــات الســـبب إي العلاقـــة الســـببیة وذلـــك عـــن طریـــق ن الحـــارس القضـــائي یجـــوز لـــه نفـــإالـــنص فـــ

 أو ،الحــادث الفجــائي أو ،القــوة القــاهرةجنبــي ویشــمل الســبب الأ ،الضــرر إلــىدى أجنبــي الــذي الأ

  فعل المضرور. أو ،فعل الغیر أو ،فة السماویةالآ
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  المبحث الثاني

  الشأنصحاب أمسؤولیة الحارس و 

مســؤولیة مــن ینــوب عــنهم الحــارس مــدى مطلبــین، الأول یعــرض  مــن هذا المبحثیتشكل 

  كما یأتي : مساعدیه  أعمالمسؤولیة الحارس القضائي عن فیتناول الثاني . أما عمالهفي أ

  الأولالمطلب 

  عماله:أمن ینوب عنهم الحارس القضائي عن مدى مسؤولیة 

وذلـــك مـــن خـــلال قیامـــه  ،الشـــأن أصـــحابن الحـــارس القضـــائي هـــو بمركـــز النائـــب عـــن إ

بــرام إنــه یحــق لــه إوعلــى هــذه الســلطة الممنوحــة لــه ف ،دارتــهإ فــي حفــظ المــال و  إلیــهبالمهــام الموكلــة 

ـــدیون ،ن یتصـــرف كـــل التصـــرفات القانونیـــة مـــن اســـتیفاء الحقـــوقأو  ،العقـــود وكـــل هـــذه  ،ووفـــاء ال

 أصـــحابن الحـــارس القضـــائي یتصـــرف باســـم أوبمـــا  ،الشـــأن أصـــحابالتصـــرفات تكـــون لحســـاب 

 ،الشــأن أصــحاب إلــىرف مباشــرة ثار التي تنتج عن هــذه التصــرفات تنصــن الآإولحسابهم ف الشأن

ردنــي أمــدني  )112(ونجــد ســند ذلــك فــي نــص المــادة  ،ویكون ذلك في حدود السلطة الممنوحة له

ن مــا ینشــأ عــن هــذا العقــد إصــیل فــائب في حدود نیابته عقدا باسم الأبرم النأ إذاالتي تنص على (

  .)نص القانون على خلاف ذلك إذالا إصیل الأ إلىحكام یضاف أمن حقوق و 

 أصــحابنمــا ذمــة إ ئب) لا تنشغل ولا تتحمل الدیون و ن ذمة الحارس القضائي(الناأویفهم من ذلك 

  یضا هي التي تستفید عما ینتج من حقوق.أهي التي تنشغل و  الشأن

 أونــه یصــبح دائــن إبرمــوا التصــرف القــانوني مــع الحــارس القضــائي فأما الغیر من الــذین أ

لون عــن أیســ الشــأن أصــحابن إثر ذلك فــأوعلى  ،ولیس للحارس القضائي الشأن لأصحابمدین 
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عمــال التــي قــام بهــا داخلــه ضــمن ن تكــون الأأشــرط  ،نــاب عــنهمأالحــارس القضــائي الــذي  أعمــال

خــر فــي العقــد الــذي نهــم الطــرف الآلأ ؛ن هذه المسؤولیة هي مسؤولیة عقدیةأشك  حدود نیابته ولا

یضا التصرفات الداخلة فــي حــدود نیابــة أالقضائي لمصلحتهم ضمن حدود نیابته، و برمه الحارس أ

ن الحــارس أولكــن فــي حالــة  ،الشــأن أصــحابصــیل وهــم الأ إلــى بآثارهــاالحــارس القضــائي یرجــع 

وهــذه هــي القاعــدة  ،صــیلالأ إلــىتنصــرف  ثارهــا لاآن إخــارج حــدود نیابتــه فــ بأعمــالالقضــائي قــام 

ــــذي یإالعامــــة  ــــزم  بإبرامــــهقــــوم الحــــارس القضــــائي ن العقــــد ال  الشــــأن أصــــحابخــــارج نیابتــــه لا یل

كــان التصــرف نافعــاً نفعــاً محضــاً  أو ،جــازوا التصــرفأ الشأن أصحابن أصیل) الا في حالة (الأ

  )77(لهم.

یجـــب علیــه مراعـــاة مصـــلحة  إلیـــهثنــاء قیامـــه بالعمـــل الموكــل فـــي أن الحــارس القضـــائي إ

ــ أعمــالثنــاء الحراســة القضــائیة أفــي وقــد یلحــق  ،العمــل الموكــول فیــه الغیر، فمــن تلحــق الضــرر ب

  عمال؟یتحمل مسؤولیة هذه الأ

ثنــاء القیــام أ أ فــيي خطــأن الحــارس القضــائي لــم یرتكــب أن نلاحــظ أمــر یجــب بدایــة الأ

نـــه لا مســـؤولیة إف ،وحفـــظ المـــال الموضـــوع تحـــت حراســـته إدارةقصـــر فـــي  أوهمـــل أنـــه أ أوبعملـــه 

  علیه.

حـــد أدارتـــه وقـــام الحـــارس بفصـــل إ رس القضـــائي علـــى مـــال لحراســـته و كمـــا لـــو عـــین الحـــا

یــدخل فــي ســلطة الحــارس القضــائي  ســبب كــان، وكــان فصــل الموظــف لأيالمــوظفین الموجــودین 

نـــه لا یكـــون مســـؤولا مســـؤولیة إصـــحاب الشـــأن فأخیـــر قـــد راعـــى مصـــلحة العمـــل و ن الأإ داریـــة و الإ

ن الموظــف قــام برفــع دعــوى إداء عمله، ولكن في حالة أثناء في أ ألأنه لم یقع منه خط ،شخصیة

                                                             
  546 -544راتب، واخرون، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص  )77(
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الحــارس القضــائي فــي هــذه الحالــة لا فن الفصــل كــان فــي وقــت غیــر لائــق، أساس أتعویض على 

الحــارس وهــو یقــوم بالعمــل  لأن ،هــم مــن یتحملــون تعــویض الموظــف الشــأن أصــحابنمــا إ ل و أیســ

  )78(الشخصیة.نه یقوم به بصفته نائباً ولیس بصفته إف إلیهالموكل 

لحــاق إن الحــارس القضــائي قــد یرتكــب عمــلاً غیــر مشــروع یترتــب علــى هــذا العمــل أكمــا 

مثل لو قــام الحــارس  ،حدود نیابته التي خولها له القانون أون یتجاوز سلطته أ أو ،الضرر بالغیر

ـــــى  الموضـــــوعة تحـــــت حراســـــته  الأمـــــوالببیـــــع محصـــــولات  أو ،رض الغیـــــرأالقضـــــائي ببنـــــاء عل

وهــي مــن المتفــق علیــه فــي  ،مثــل قطــع المیــاه عنــه بالمســتأجرارتكابــه فعــلاً ضــاراً  أو ،لشخصــین

لیة التعــویض، خرى یكون محــل المســؤو الأ تالإخلالاوغیرها من  الإخلالاتالعقد ففي جمیع هذه 

  ؟ الشأن أصحابم أوعن التعویض هل الحارس القضائي  ل عنهاأولكن من هو الذي یس

نیة التي یقوم بها الحارس القضائي خارج ســلطته المحــددة لــه في التصرفات القانو  الأصل

ن ذلـــك لا یلـــزم إن الحـــارس قـــد تجـــاوز حـــدود نیابتـــه فـــأنـــه لا یعلـــم بـــأي أمـــع شـــخص حســـن النیـــة 

  )79(الحارس القضائي بصفته نائب في التعویض إلىما الغیر فلهم الرجوع أ، الشأن أصحاب

وهنــاك بعــض الحــالات التــي ینفــذ فیهــا التصــرف القــانوني الــذي قــام بــه الحــارس القضــائي 

ــــرغم مــــن  الشــــأن أصــــحابفــــي حــــق  ــــى ال ــــة قــــد انتفــــت ولا توجــــد للحــــارس القضــــائي أعل ن النیاب

  : هيوهذه الحالات  ،صلاحیات لمثل هذه التصرفات

:أ ن هــذا إعنــدما یكــون التصــرف الــذي قــام بــه الحــارس القضــائي ذو منفعــة لأصــحاب الشــأن فــ ولاً

تثبــت للوكیــل بمقتضــى عقــد الوكالــة ولایــة (ردنــيأمــدني  )840(التصرف ینفــذ اســتناداً لــنص المــادة

  )كثر نفعا للموكلألا فیما هو إن یتجاوز حدوده أالتصرف فیما یتناوله التوكیل دون 
                                                             

 .377و376ي التشریع المصري، مصدر سابق، ص فراج، الحراسة القضائیة ف )78(
  .222العموش، الحراسة القضائیة في التشریع الأردني، مصدر سابق، ص  )79(
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 ،الوكالة والودیعة أحكامجازت تطبیق أمن القانون نفسه التي  )900(وحسب نص المادة 

ینطبــق علــى الحــارس  )840(ن نــص المــادة إوذلك بالقدر الذي لا یتعارض مع الحراسة، وعلیه فــ

  القضائي.

ن العقد یبقى موقوفاً أي أصیل الأ إلىحالها أنه في هذه الحالة أما المشرع العراقي فنجد أ

تعاقــد  إذا(التــي تــنص علــى) مــن القــانون المــدني 1/ 944وذلك استنادً لــنص المــادة( ،جازتهإعلى 

حــد دون توكیــل أعمــل  أوالوكیــل مــع الغیــر باســم الموكــل ولكــن جــاوز فــي تعاقــده حــدود الوكالــة 

  )جازتهإد في حق الموكل یبقى موقوفاً عن ن نفاذ العقإصلاً، فأ

فـــي حالـــة انتهـــاء الحراســة وكـــان الحـــارس القضـــائي والغیـــر الـــذي تـــم التعاقـــد معـــه یجهـــلان  ثانیــا:

 إذاردنــي علــى (أمــدني  )114(وقتها ویجهــلان هــذا الانتهــاء فقــد نصــت المــادة أوانقضاء الحراسة 

ن اثر العقد الذي یبرمه إبرام العقد انقضاء النیابة فإكان النائب ومن تعاقد معه یجهلان معا وقت 

 لأن الشــأن أصــحاب إلــىن العقــد یضــاف إواستناداً لهذا النص فــ ،)خلفائه أوصیل الأ إلىضاف ی

عزلــه  أولا یعلم بوقت انتهاء الحراســة القضــائیة  لأنه ؛من هذه المسؤولیة يالحارس القضائي معف

  عنها فهذا الجهل یعفیه من المسؤولیة.

: المســتعجلة  الأمــورجازة التصرف الذي قام بــه الحــارس القضــائي مــن قبــل قاضــي إفي حال  ثالثاً

الشـــأن لـــه وذلـــك اســـتناداً لـــنص المـــادة  أصـــحابجـــازة إ أوالـــذي قـــام بتعیـــین الحـــارس علـــى المـــال 

  ردني.أمدني  )839(وكذلك نص المادة  ،مدني عراقي )944/1(
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وقــت ثر رجعــي مــن أبــ إلیــهثــر العقــد ینصــرف أن إصــیل فــقــرار مــن الأنــدما یصــدر الإوع

المتعاقــد  إلــىقرار ن یوجه هذا الإأ، ویجب صیلالأقرار من قبل التعاقد ولیس من وقت صدور الإ

  )80(.للأخیرس القضائي (النائب) ولیس الذي تعاقد معه الحار 

   )81(فهي ،الشأن أصحاب إلىثار تصرفات الحارس القضائي آما الحالات التي لا تنصرف فیها أ

:أ ـــذي تعامـــل مـــع الحـــارس القضـــائي علـــى علـــم بانتفـــاء صـــفة الحـــارس أفـــي حالـــة  ولاً ن الغیـــر ال

نه خارج حدود نیابتــه فــلا مســؤولیة علــى الحــارس القضــائي أالقضائي في التصرف الذي یقوم به و 

  الغیر على علم بحقیقة الواقع. لأن

: ن الحــارس القضــائي ألاً بــن الغیر كان جاهأیكون الحارس القضائي مسؤولاً وذلك في حالة  ثانیاً

  برامه التصرفات خارج حدود سلطته.إ متجاوزاً حدود نیابته و 

ویــرى  ،هصابه الضرر جراء تعاقدأن الحارس القضائي یكون ملزم بالتعویض للغیر الذي إوعلیه ف

الــذي ارتكبــه فــي تجــاوز حــدود  الخطــأن مسؤولیة الحارس القضــائي مصــدرها أ ءالبعض من الفقها

  )82(نیابته ولیس العقد.

  

  

  

                                                             
- 1992سوار، محمد وحید الدین، شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام، منشورات جامعة دمشق، الطبعة السابعة،  سنة  )80(

 .275و  274، ص 1993
 247)، النیابة في التصرفات القضائیة، جامعة القاھرة، ص 1980موسي( بدر، جمال )81(
، 234الحكیم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي والقانون المدني الیمني ،مصدر سابق، ص  )82(

في التصرفات القضائیة، مصدر سابق، ص ، بدر، النیابة 282الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، مصدر سابق، ص
249.  
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  المطلب الثاني

  مساعدیه أعمالمسؤولیة الحارس القضائي عن 

فــي الحراســة وفــي  الشــأن أصــحابن المركــز القــانوني للحــارس القضــائي هــو نائــب عــن إ

 إذاولــیس لــه فــ الشــأن أصــحابتكــون لحســاب  فإنهــا ،التصرفات التي یتصرف بها في حدود نیابته

یكــون مســؤولاً  نــه لاإ، فإلیــهقام الحارس القضائي بتعیین مــوظفین یســاعدونه فــي الحراســة الموكلــة 

همال مراقبتهم. وفیمــا إ أو ،ساءة الاختیارإمثل  إلیه الخطأنه نسب ألا في حالة إعن عمل هؤلاء 

د انتفــى عــن الحــارس القضــائي وكــان قــد تصــرف فــي حــدو  الخطــأن أحالــة نــه فــي أي أعــدا ذلــك 

خطــاء التــي یرتكبهــا مســاعدي الحــارس الأ الشــأن أصــحابنــه لا مســؤولیة علیــه ویتحمــل إنیابتــه ف

خیر على المساعدین له یمارســها نیابــة عــن مر والتوجیه التي یمارسها الأسلطة الأ لأن ؛القضائي

    )83(ولیس لحسابه الخاص.  الشأن أصحاب

وقام بهــذا  ،مساعدین أو ،موظفین ذن بتعیینأن الحارس القضائي لا یملك أما في حالة أ

ففـــي هــذه الحالـــة یتحمـــل المســـؤولیة عمـــا یصـــدر مـــن  ،یملـــك هـــذه الصـــلاحیة نـــه لاأالتعیــین رغـــم 

وتكون مسؤولیته مثل مسؤولیته عن عمله  ،عمال التي تلحق الضررمن الأ ،المساعد أو الموظف

الودیعـــة  أحكـــام إلـــىردنـــي التـــي توجـــب الرجـــوع أمـــدني  )900(وذلـــك اســـتناداً لـــنص المـــادة ،نفســـه

 )939(المــادة  إلــىثــر ذلــك وبــالرجوع أوعلــى  ،یتعــارض فیــه مــع الحراســة والوكالــة بالقــدر الــذي لا

 ،ذنــه الموكــل فــي ذلــكأن یكون قــد ألا إل غیره ن یوكّ ألیس للوكیل  مدني عراقي التي تنص على(

ولا  ،الأولویعتبر الوكیل الثاني وكیلاً عن الموكل فلا ینعزل بعــزل الوكیــل  ،مر لرأیهفوض الأ أو

فــي ف ،التي وردت بنص مشــابه للــنص العراقــي، ردنيأمدني  )843/1() وكذلك نص المادة بموته

                                                             
 .376و375فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )83(
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نــه قــد أ أومــن الموكــل  بــإذنلا إلا یجیزان للوكیل توكیل غیره ین ن المشرعأالنصین السالفین نجد 

. دیه وفیما عدا ذك یعتأبر صرح له بالعمل    مسؤولاً

نو  ،قد منح الحــارس القضــائي ســلطة التصــرف الأردنين المشرع ألا إ مــن  اذنــأ یأخــذلــم  إ

ن المال الموضوع تحت حراســته یخشــى علیــه مــن الهــلاك أفي حالة  الشأن أصحاب أو ،المحكمة

مــدني  )847/1(ردنــي. وكــذلك نــص المــادة أمــدني  )902(لــنص المــادة  وذلــك اســتناد ،الفســاد أو

ن یودع الودیعة عند ألیس للمودع لدیه كان مضطراً ( إذاجنبي أن یودع لدى أالتي تجیز للمودع 

  ).كان مضطرا وعلیه استعادتها بعد زوال السبب إذالا إذن من المودع أجنبي بغیر أ

حــل الحراســة القضــائیة م ن المــالأتبــین للحــارس القضــائي مــثلا  إذافــواســتناداً لهــذا الــنص 

نائب محله لیقوم بحفظ المال  بإحلالن یقوم أ إلىیه ووجد نفسه ملزما بقي بین ید إنكان سیهلك 

ولــیس  ،تقــع مســؤولیته علیــه الشــأن بأصــحابیضــر ي عمل یصدر عن هذا النائــب أن إف، دارتهإ و 

  .)84(العمل صدر منه لأن ؛على الحارس القضائي

وذلــك اســتناداً لــنص المــادة  ،حــد محلــهأحــلال إالحــارس مــن مــا المشــرع العراقــي فقــد منــع أ

لا بـــإذن مـــن إن یتصـــرف أ الإدارة أعمــاللا یجـــوز للحــارس فـــي غیـــر  (التــي تـــنص) /ب148/1(

داء مهمتــه كلهــا أو أحــدا محلــه فــي أولا یجوز له بطریق مباشر أو غیــر مباشــر أن یحــل  ،القضاء

  .)بعضها

 المســـؤولیة العقدیـــة ولكـــن مـــا یهمنـــا هنـــا ،لآخـــرثبـــات المســـؤولیة المدنیـــة تختلـــف مـــن وضـــع إن إ

العقــد والالتــزام العقــدي قــد یكــون التــزام بغایــة وقــد یكــون بوســیلة، وقــد یكــون فــي  ،للحارس القضائي

شــیاء الأ رجــعنــه لــم یأخــر بوســیلة، فمــثلا الحــارس القضــائي فــي حالــة نفســه جــزء التــزام بغایــة والآ
                                                             

ً عن العموش في رسالتھ ، الحراسة القضائیة 113العبدلاوي، ادریس العلوي، الحراسة القضائیة في التشریع المقارن، ص  84 ، نقلا
  .227 في التشریع الأردني، مصدر سابق، ص
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شــیاء لمــن ر مقصــراً بمجــرد عــدم تســلیم هــذه الأالموضوعة تحت حراســته عنــد انتهــاء الحراســة یعتبــ

التــزام  لأنــهوهــو الشــخص المســؤول  ،ثبــات یقــع علــى الحــارسفهنــا عــبء الإ ،یثبــت لــه الحــق فیهــا

ن عـــدم أ أو ،شـــیاءنـــه ســـلم الأأن یثبـــت أ فإمـــاراد الحـــارس دفـــع هـــذه المســـؤولیة أبغایـــة وفـــي حالـــة 

ل عــن فعلــه، أشخصــي لا یســ أخطــ أو ،حــادث فجــائي أو ،قــوة قــاهرة إلــىبــل  إلیهیعود  ها لاتسلیم

ارس القضائي المكلف بحفظ فالح ،ثبات یقع على الدائنن عبء الإإما في حالة الالتزام بوسیلة فأ

یبــذل العنایــة الواجبــة  ن ذلــك الحــارس لــمأثبــت الــدائن ألا فــي حالــة إدارته لا یكون مقصــرا إ المال و 

ثبـــات یقـــع علـــى عـــاتق المـــدین فـــي هـــذه فعـــبء الإ ،شـــیاء الموضـــوعة تحـــت حراســـتهفـــي حفـــظ الأ

قــل مــن العنایــة الواجــب أن العنایــة التــي بــذلها الحــارس القضــائي هــي إثبــات أالدائن على و  ،الحالة

ركــان المســؤولیة مــن أثبــات كافــة إلا مــن خــلال إثبــات ذلــك إن یبــذلها، والــدائن لا یمكــن لــه أعلیــه 

الحـــارس القضـــائي والرابطـــة الســـببیة  أصـــابه مـــن جـــراء خطـــأالحـــارس فـــي التنفیـــذ، وضـــرر  أخطـــ

   )85(بینهما.

  

  

  

  

  

  

                                                             
، البكري، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ 375و 374فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص  )85(

 . 233و 232، الشواربي، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، مصدر سابق، ص 392و 391والقضاء، مصدر سابق، ص 



113 
 

  لفصل الخامس ا

  الخاتمة

ن هـــو أ إلیـــهن مـــا توصـــلنا أن تبـــیّ  -بتوفیـــق االله تعـــالى-بعـــد بلـــوغ هـــذه الرســـالة مراحلهـــا النهائیـــة 

وضــع مــال یقــوم فــي شــأنه نــزاع ویكــون الحــق فیــه غیــر ثابــت ویتهــدد هــذا هــي القضــائیة الحراســة 

دارتــه ورده إلــى مــن یثبــت لــه  المــال خطــر عاجــل یســتوجب وضــعه فــي یــد أمــین یتكفــل بحفظــه وإ

ــوقــد  ،القضــاء المســتعجلشــراف إوتكــون تحــت الحق فیه،  ُ  )148و 147(ص علیهــا فــي المــادتینن

  . ردنيالأمدني من القانون ال )908-894(واد ي المفو  ،عراقيالمدنیة المرافعات من قانون ال

إذ إنــه لــم یحــدد طبیعــة الحراســة القضــائیة  العراقي وفي هذا السیاق توصل الباحث إلى أن المشرع

أورد نصا عاما وترك الأمر للقضاء، بینما كان المشرع الأردني أكثر دقــة إذ بیــان أحكــام الحراســة 

القضــاء بــالرجوع إلــى أحكــام الودیعــة والوكالــة عنــد عــدم تــوفر الــنص القضــائیة، فعــدّها عقــدا وألــزم 

  القانوني.

الوقــوف  إلــىوانتهــى  ،وجــه الشــبه والخــلاف بینهــا وبــین الودیعــة والوكالــةأالباحــث  وقد بیّن

 إلــىوتوصــل الباحــث  ،نهــا تختلــف عــن الوكالــة للفــروق الجوهریــة بینهمــاإجانب الرأي الــذي یقــول ب

كما بین الشروط العامة  ،قانونیا هو نفس مركز النائب القضائي احتل مركز ن الحارس القضائي یأ

 نــه شــرط موضــوعيعلــى أ للحراســة كشــرط الاســتعجال الــذي یترافــق مــع الــدعوة فــي كافــة مراحلهــا

ة أخــرى كــالنزاع الجــدي الحــق وشــروط خاصــ بأصــلوكذلك شرط عدم المســاس  ،ومن النظام العام

                           .رقابة القضاء إلىخر یخضع في كلا التشریعین الذي هو الآ
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خاصــة فــي ب ،كثــر مــن المشــرع العراقــيأق ن المشرع الأردني وفّ أوفي انتهاء الحراسة یرى الباحث 

   ،مسألة إتمام العمل والعزل عن الحراسة

حیــث بــین  ،بیــان مــدى المســؤولیة المدنیــة للحــارس القضــائي إلــىهــذا وقــد انتهــى الباحــث 

إضــافة  ،ومسؤولیة من ینوب عنهم الحــارس القضــائي ،والعلاقة السببیة ،الضررو أركانها: الخطأ، 

مرافعــات  )148(ردنــي وأمــدني  )902و 847(المــواد أحكــاممســؤولیته هــو بمــا ینــدمج تحــت  إلــى

 عراقي.

 رات محكمــة التمییــز العراقیــةااستشهد في عموم البحث قــر ن الباحث أولعل مما یلزم بیانه 

مـــع بعـــض قـــرارات محكمـــة  ،الأردنیـــةومحـــاكم الاســـتئناف بصـــفتها التمییزیـــة العراقیـــة و  ،والأردنیـــة

لم یكن من المواضیع المطروقة بشكل واسع في ســوح دراسة موضوع ال، علما أن النقض المصریة

 ، وقــد بــذل الباحــث جهــدا فــي الحصــول علیهــا،أنه نــادرةلذلك كانت القرارات القضــائیة بشــ ،القضاء

ــق كــون ین أ مــلاآ  مجــالوأن یكــون هــذا العمــل عتبــة ینتفــع منهــا طلبــة العلــم فــي ال بمــا قــدمقــد وفّ

  .الصواب إلىواالله الهادي القانوني، 
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  نتائج الدراسة

  جـــل المحافظـــة علـــى المـــال أالضـــرورة مـــن  إلیـــهتـــدبیر تحفظـــي دعـــت القضـــائیة الحراســـة

  لحین ما ینتهي هذا النزاع. الأطرافالمتنازع علیه بین 

  نواع مــن الحراســة: القانونیــة والاتفاقیــة والقضــائیة، فالحراســة القانونیــة تفــرض أهناك ثلاثة

مـــا أعلیهـــا،  الأطـــرافبموجـــب نـــص قـــانوني، والحراســـة الاتفاقیـــة هـــي التـــي تكـــون باتفـــاق 

ض بموجــب حكــم قضــائي بنــاء علــى تفــر  فإنهــاوضــوع الدراســة م يالحراســة القضــائیة وهــ

 .الأطرافحد أطلب 

  حكام ممــا جعــل المشــرع عقدي الودیعة والوكالة في بعض الأتشابه الحراسة القضائیة مع

 حكامها على عقد الحراسة بما لا یتعارض مع طبیعة الحراسة.أتطبیق  إلى الأردني

 وفــي حالــة عــدم الاتفــاق فیــتم تعیینــه  الأطــرافن الحارس القضائي یتم الاتفاق علیــه بــین إ

 طة القاضي.ابوس

 جر، استرداد المصروفات التي قام بنفقتهــا علــى هي(تقاضي الأ ،قضائي حقوقللحارس ال

جــر ن له حق الامتیاز فــي تقاضــي الأأالحراسة كما  مدةثناء في أالمال موضوع الحراسة 

 .المصروفات) واسترداد

  علــى الحــارس القضــائي التزامــات یجــب علیــه القیــام بهــا وهــي (تقــدیم كفالــة، تســلم المــال

المـــال، تقـــدیم حســـاب عـــن مصـــروفات وواردات المـــال الموضـــوع  إدارةوالمحافظـــة علیـــه، 

 تحت حراسته ورد المال عند انتهاء الحراسة)

 القــیم والحــارس القضــائي فــالقیم حكــام محكمــة التمییــز لــم تفــرق بــین أو  الأردنــين المشــرع إ

 هو نفسه الحارس القضائي.
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 ن طلــــب تعیــــین الحــــارس القضــــائي مــــن المســــائل المســــتعجلة وعلیــــه فقــــد نــــص المشــــرع أ

ــــي ــــي نــــص المــــادة الأردن ــــانون  )33(ف ن المســــائل أالمحاكمــــات المدنیــــة بــــ أصــــولمــــن ق

فــق مــع طبیعــة ام القاضــي وهــذا یتمــأالمســتعجلة تنظــر تــدقیقاً ولا حاجــة للخصــوم المثــول 

 فظیة.حجراءات التالإ

 أصــولوجــب علــى المحكمــة مــن قــانون أ )153/2(فــي نــص المــادة الأردنــين المشــرع إ 

المــراد وضــعها  الأمــورخذ بعــین الاعتبــار فــي وجب على المحكمة الأأالمحاكمات المدنیة 

تحت الحراسة مقارنــة بقیمــة الــدین الــذي یــدعي بــه مقــدم طلــب الحراســة والنفقــات التــي یــتم 

 وضعها على تعیین الحارس.

  خارجیة لا یــد للحــارس فیهــا مثــل  لأسبابوقع الفعل  إذاتنتفي مسؤولیة الحارس القضائي

ي رور نفســه، فهــالمضــ أخطــ أومــن شــخص ثالــث  أخط أو المفاجئالقوة القاهرة والحادث 

 تنتفي العلاقة السببیة بین الفعل والضرر الذي حدث.

 ســواء  الشــأن أصــحاب إلــىثــار التصــرفات والعقــود التــي یبرهمــا الحــارس القضــائي تعــود أ

 خسائر. مأفوائد 
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  التوصیات

 حكــام الحراســة فــي القــانون المــدني أب بان یجعــل تنظــیم خــاصالمشرع العراقي  نوصي

 ةمن قــانون المرافعــات المدنیــ )148و 147(، ونقل المادتینالأردنيكما فعل المشرع 

 حكام الخاصة بالحراسة بباب وقانون واحد.لجمع الأ إلیه

 المشــرع العراقــي تعریــف الحراســة بشــكل عــام والحراســة القضــائیة علــى وجـــه  نوصــي

فــي تعریفهمــا للحراســة  والأردنــيالخصوص تعریفاً واضحاً كما فعــل المشــرع المصــري 

 نواعها.أو 

  نــــدعو المشــــرع العراقــــي لوضــــع مــــادة یحــــدد فیهــــا التزامــــات وحقــــوق الحــــارس  اً یضــــأو

 ثناء ممارسة الحراسة.في أالقضائي والصلاحیات والسلطة الممنوحة له 

 ن یقــوم بوضــع نصــوص قانونیــة حــول مســؤولیة الحــارس أهــم مــن كــل ذلــك هــي والأ

ثنــاء قیامــه بالحراســة فــي أ الشــأن أصــحاب أوالحــق الضــرر بــالغیر  إذاالقضــائي فیمــا 

 حقهم من الضیاع. الشأن أصحابلة ضروریة لیضمن أه، وهذه المساءجراء خط

 ن أتوحیــد المصــطلحات الخاصــة بــالقیم والحــارس القضــائي، و  الأردنيالمشرع  نوصي

یستخدم الحارس القضائي في كل النصوص بدلاً مــن القــیم ســواء فــي القــانون المــدني 

القـــیم هـــو نفســـه الحـــارس القضـــائي  لأنالمحاكمـــات المدنیـــة وذلـــك  أصـــولقـــانون  مأ

 یقوم به القیم یقوم به الحارس القضائي وما إلیهونفس المهمة الموكلة 

 ـــة تبـــین المســـؤولیة المدنیـــة للحـــارس  الأردنـــيالمشـــرع  نوصـــي وضـــع نصـــوص قانونی

لودیعــة حكــام عقــدي اأالقواعــد العامــة و  إلــىالقضــائي بشــكل مباشــرة مــن غیــر الرجــوع 

ن عقد أحكام الخاصة به لاسیما العقود التي كل واحد منها له الأ سوة بباقيأوالوكالة 

 .همیة عن باقي العقودأالحراسة لا یقل 



118 
 

  ثــر المترتــب علــى عــدم تقــدیم كشــف عــن قیمــة ن یرتــب الأأ الأردنــيالمشــرع نوصــي

المـــال المـــراد وضـــع حـــارس قضـــائي علیـــه ومقـــدار الـــدین الـــذي یدعیـــه مقـــدم الطلـــب 

ثر المترتب علیه مثــل رد عدم ذكر الأ لأنوالنفقات التي سیتم انفاقها في حال تعیینه 

 جلها.أا ینفي الغایة التي وضع النص من ن هذإغیر ذلك ف أوالطلب 

 تحدیــد موعــد علــى الحــارس القضــائي تقــدیم خلالــه كشــفاً عــن  الأردنــي المشرع نوصي

مر بهـــا القاضـــي حیـــث مـــن أیـــ أووبالطریقـــة التـــي یتفـــق علیهـــا  إلیـــهالمهمـــة الموكلـــة 

 الشأن أصحابجل تقدیم الكشف حفاظا على مصلحة أن یحدد أالضروري 
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  المصادر

  ، دار صابرابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، بیروت 

 المحاكمات المدنیة أصولشرح قانون ) 2010خرس، نشأت عبدالرحمن(الأ .

 ،عمان، دار الثقافة.2ط

 )النیابة في التصرفات القضائیة، جامعة القاهرة.1980بدر، جمال موسى ،( 

 ) ،الحراسة القضائیة في ضوء الفقه والقضــاء )1997البكري، محمد عزمي ،

 .دار محمود للنشر والتوزیع

 )الأردنـــي)الـــوجیز فــي شـــرح القــانون المـــدني 2011الجبــوري، یاســـین محمــد ،

 الالتزامـــات، دراســـة موازنـــة،  أحكـــامثـــار الحقـــوق الشخصـــیة، آالجـــزء الثـــاني، 

  یاسین محمد الجبوري، دار الثقافة.

  ،حسن علي الذنون، ومحمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامــة للالتــزام

، دار وائل 2004، الأولىالالتزام، دراسة مقارنة، طبعة  أحكامالجزء الثاني، 

  للنشر، عمان.

 )مصردار الكتب القانونیة، دعوى الحراسة) ، 2005حسن، علي عوض ،.  

 )والقانون  الأردني) الكافي في شرح القانون المدني 1993الحكیم، عبدالمجید

المــدني العراقــي والقــانون المــدني الیمنــي فــي الالتزامــات والحقــوق الشخصــیة، 

  ، الشركة الجدید للطباعة، عمان.الأولى، الطبعة الأولالجزء 

 ) الــوجیز فــي شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة، 1973خطــاب، ضــیاء شــیت (

  مطبعة العاني، بغداد
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 لمدنیــة، بغــداد، شــركة التــایمس الذنون، حسن علي، المبسوط فــي المســؤولیة ا

 بغداد.

 )1985راتب، محمد علي، وكامل، محمد نصرالدین، وراتــب، محمــد فــاروق (

 المستعجلة، القاهرة. الأمورقضاء 

 الرازي، محمد بن ابي عبدالقادر، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت 

 ) عمــان،) شــرح القــانون المــدني حقــوق الامتیــاز2012رجیب، بیان یوسف . 

 دار الثقافة.

 )،فكرة الحراســة فــي المســؤولیة المدنیــة عــن ) 2001الرحو، محمد سعید احمد

 . عمان، دار الثقافة.شیاء غیر الحیةالأ

 ) دار الجامعــة القــاهرة،  النظریة العامة للحراسة،) بدون سنةرضا، عبدالسلام

 الجدیدة.

  شــرح القــانون المــدني، 2009براهیم، خاطر، نوري حمــد(إالسرحان، عدنان (

، الأولــــىمصــــادر الحقــــوق الشخصــــیة، الالتزامــــات، دراســــة مقارنــــة، الطبعــــة 

 صدار الرابع، دار الثقافة عمان.الا

  ،1.طالـــوجیز فـــي دعـــاوى واختصـــاص القضـــاء المســـتعجلســـلامة، محمـــود ،

 الناشرون المتحدون.

  ،فــي القــانون المــدني (دراســة مقارنـــة مصــادر الالتــزام ) 2016نــور(أســلطان

 . عمان، دار الثقافة.بالفقه الاسلامي)
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  ،صــــفحة . الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدنيالســــنهوري، عبــــدالرزاق أحمــــد

 -، الجــــزء الســــابع، دار احیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروتالأول، المجلــــد 781

  لبنان.

 )النظریـــة ) شـــرح القـــانون المـــدني 1993-1992ســـوار، محمـــد وحیـــد الـــدین

 .1993-1992، دمشق، منشورات جامعة دمشق. 7. طالعامة للالتزام

 )حق الملكیة في ذاته في القــانون المــدني، 2010سوار، محمد وحید الدین ،(

 دار الثقافة، عمان.

 )مقارنة من خــلال ) دعوى الحراسة القضائیة: دراسة 2001شلال، نزیه نعیم

 الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان.راء الفقهاء، المؤسسة آاجتهاد المحاكم و 

 الحراســة القضــائیة فــي ضــوء القضــاء والفقــه، 2004لشــواربي، عبدالحمیــد(ا (

 الاسكندریة منشاة المعارف.

  ،العقــــود الصــــغیرة الحراســـة والعمــــل. المكتــــب الجــــامعي 2004نــــور(أطلبـــة (

 الحدیث.

 )القــــاهرة، دار النشــــر 1.ط) القضــــاء المســــتعجل1955عبــــداللطیف، محمــــد ،

 للجامعات المصریة.

 )الــــوجیز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الحقــــوق 2010العبیــــدي، علــــي هــــادي (

  العینیة، دار الثقافة، عمان.

 )شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة، الجـــزء الثالـــث، 1977العـــلام، عبـــدالرحمن(

  ، مطبعة بابل، بغدادالأولىالطبعة 



122 
 

 )الســهل فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الثــاني، 2014الفــتلاوي، صــاحب (

 ردنمطبعة دار الجمال، عمان الأ، الأولىمصادر الالتزام، الطبعة 

 )،الحراســــــة القضــــــائیة فــــــي التشــــــریع 1952فــــــراج، عبــــــدالحكیم عبدالحمیــــــد (

  ، القاهرة. دار النشر للجامعات المصریة.2. طالمصري

  الحراســـة القضـــائیة فـــي قـــانون المرافعـــات  )،2014(هیمابـــر إالفلاحـــي، محمـــد

 المدنیة وتطبیقاتها القضائیة (دراسة تحلیلیة مقارنة) بغداد.

  ،الفیروز، ابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الجیل

 بیروت، الجزء الثاني

 ) لســــنة  88شــــرح قــــانون المرافعــــات المدنیــــة رقــــم ) 1994المحمــــود، مــــدحت

  بغداد. وتطبیقاته العملیة. 1969

  ،القانونیــــة فــــي محكمــــة التمییــــز، قســــم  ئ) المبــــاد1988بــــراهیم(إالمشــــاهدي

  القانون المدني مطبعة العمال المركزیة، بغداد.

  ،المبـــادئ القانونیـــة فـــي قضـــاء محكمـــة التمییـــز، 1990بـــراهیم(إالمشـــاهدي (

  قسم المرافعات المدنیة، مطبعة الجاحظ بغداد.

 مجمع اللغة العرببة.1985( المعجم الوسیط( 
 دار المشرق، بیروت.1994علام (المنجد في اللغة والأ (  

 

  الرسائل الجامعیة:

: الأردنــي) الحراسة القضائیة في التشریع 2005العموش، مرزوق سلیمان هلال(

  دراسة مقارنة، جامعة ال البیت، المفرق.



123 
 

 

  القـوانیـن

  القوانین العراقیة:

  العراقيالقانون المدني 

 قانون المرافعات المدنیة العراقي 

  الوقف العراقي إدارةقانون 

  حوال الشخصیة العراقيقانون الأ

  :الأردنیةالقوانین 

  الأردنيالقانون المدني 

  الأردنيالمحاكمات المدنیة  أصولقانون 

  الأردنيالمحاكمات الشرعیة  أصولقانون 

  القوانین المصریة

  القانون المدني المصري
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  البحوث

 )المســــؤولیة المدنیــــة للحــــارس القضــــائي: دراســــة مقارنــــة بــــین 2013النوایســــة، باســــل": (

، فـــــي القـــــانون والعلـــــوم السیاســـــیة الأردنیـــــةالمجلـــــة والمصـــــري".  الأردنـــــيالقـــــانونین 
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 ) نحــو فكــرة عامــة للقضــاء الــوقتي فــي قــانون المرافعــات"، 1973فهمــي، وجــدي راغــب " (

 . 1. عالعلوم القانونیة والاقتصادمجلة 

 ) ،أحكــــام التولیــــة علــــى الوقــــف "، دراســــات وابحــــاث 2013الموســــوي، ســــالم روضــــان " (

 ).http://www.m.ahewar.orgقانونیة، منشور على موقع (الحوار المتمدن) ، (

  

  احكام المحاكم:

  العراقیةقرارات محكمة التمییز 

  قرارات محكمة التمییز الأردنیة

  ت محكمة النقض المصریة اقرار 

  قرارات محاكم الاستئناف العراقیة، الأردنیة والمصریة.

  لكترونیة:المواقع الإ 

  مركز قسطاس 

  مركز عدالة


